
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 
 ميدان: الحقوق والعلوم السياسية

 فرع: الحقوق

  قـانون إداريتخصص:

 :رقم

 إعداد الطالب:  

 آمنة الشيماء بن مرزوق

 يوم:

 صلاح الادارة المحلية ودورها في ترشيد النفقـات العامةإ

 

لجنة المناقشة: 

رئيسا  

 مشرقـا

 ممتحنا

  محمد خيضر-بسكرة

  محمد خيضر-بسكرة

               محمد خيضر-بسكرة

 أ.د.

 أ.د.

 أ.مح أ

 نصيغة فيصل

 مستاري عادل

 قروف موسى

 

 2020-2019السنة الجامعية: 

 مذكرة ماستر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 
 ميدان: الحقوق والعلوم السياسية

 فرع: الحقوق

  قـانون إداريتخصص:

رقم: 

 إعداد الطالب:  

 آمنة الشيماء بن مرزوق

 يوم:

 صلاح الادارة المحلية ودورها في ترشيد النفقـات العامة إ

 

 لجنة المناقشة:

رئيسا  

 مشرقـا

 ممتحنا

               محمد خيضر-بسكرة

 محمد خيضر-بسكرة

              محمد خيضر-بسكرة

 أ.د.

 أ.د.

 أ.مح أ

 نصيغة فيصل

  مستاري عادل

 قروف موسى

 2020-2019السنة الجامعية: 

 مذكرة ماستر



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

إهداء 
 إلى والدي الكریمین امي حفظها االله وأبي أسكنه االله فسیح جنانه

 إلى إخوتي حفظهم االله إلى ما یحب ویرضى

 إلى خطیبي ورفیق دربي أدامه االله عوننا وسندا

 إلى صدیقاتي المقربات وعلى رأسهم"بلزرق سارة"

 إلى كل الزملاء والأحبة

 إلى كل الأقارب والأهل

إلى كل أستاذ مد لي ید العون وسعى جاهدا لتوصیل العلم موقنا أن االله لایضیع أجر 
 من أحسن عملا.

 

 
 

 



شكر وعرفان 

نحمد االله حمدا كثیرا على توفیقه لنا في انجاز هذا البحث وماكنا نوفق لولا توفیق االله. 

نتقدم بجزیل الشكر وبأسمى عبارات التقدیر والامتنان إلى الأستاذ المشرف "مستاري عادل" على 

جملة التوجیهات والنصائح التي كلل بها مشوارنا والتي كانت حافزا لإتمام هذا العمل راجین من 

 كما نشكر كل أساتذة كلیة الحقوق الذین أسهموا في هالمولى عز وجل أن یوفقه ویسدد خطا

 مشوارنا الدراسي.

 

 
 
 
 

 



 الملخص:

تعالج الدراسة دور إصلاح الإدارة والحوكمة المحلیة في عقلنة وتسییر موارد الدولة وحمایتها من 
كل أوجه الفساد حیث أصبحت النفقات العامة من المشاكل التي تواجهها الدولة في ظل التطورات 

وذلك بزیادة الاحتیاجات العامة التي أدت إلى التأثیر على میزانیة الدولة، الا أن حوكمة الإدارة 
المحلیة تعتبر أداة الدولة في تسییر شؤونها لاسیما الداخلیة منها وبالرغم من كل هذه الجهود التي 
تبذلها الجزائر من وضع قوانین وقواعد للحفاظ على المال العام وتحسین مردودیته من أجل التقدم 
 إلى الأمام وتحقیق التنمیة المستدامة فإنها لم تنجح في تجسید الحكم الراشد الوطني إلى حد بعید.

Abstract 

The study deals with the role of administrative and governance reform in 
rationalizing and managing the state's resources and protecting them from 
all aspects of corruption in public areas, the problem of problems facing 
the state in light of developments by increasing the public needs that led to 
the impact on the state budget 
the governance of the local administration is considered the state's tool in 
running its affairs, especially the internal ones, despite all these efforts 
made by Algeria to set laws and rules to preserve public money and 
improving its productivity in order to advance forward and achieve 
sustainable development, Algeria has not succeeded in embodying the 
concept of national sound governance to a large extend  
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تعتبر الإدارة المحلیة الأسلوب الأمثل في التنظیم الاداري مما یجعلها الآلیة المباشرة للاستجابة 
لمتطلبات الشعوب بما یخدم متطلباتها الیومیة من صحة وتعلیم وغیرها من الحاجیات المرتبطة 

بحیاة الشعوب، كما أنها تعتبر في العصر الحدیث من الآلیات التي تعتمد علیها السلطة المركزیة 
 في تسییر شؤونها على المستوى المحلي وذلك بهدف تخفیف الأعباء علیها.

كما یحتل الانفاق العام أهمیة بالغة لدى شتى الدول والمجتمعات المعاصرة ویرجع ذلك لعدة 
أسباب منها ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ما یترتب علیه من آثار سلیبة وكما 
هو معلوم أن تزیید النفقات العامة مرتبط  بمتغیرات محلیة وعالمیة  في كثیر من الأحیان یصعب 

التحكم فیها  ومنه فإن عجزا لموازنات العامة لا یمكن إصلاحه إلا من خلال ترتیب النفقات العامة 
ولیس من خلال تخفیض الإنفاق العام فقد أصبح ترشید الإنفاق العام السبیل الوحید لتجنب الآثار 

السلبیة من كل نستنتج الأهمیة البالغة للإدارة في ترشید النفقات العامة للدولة حیث تتجه كل 
الأنظار نحو نمط تسییر الإدارة المحلیة ومحاولة إیجاد الطرق المثلى التي تمكنها من استخدام 

الموارد المادیة والبشریة للدولة بما یحقق النجاح بأقل وقت وتكلفة، وهذا ما جعل الجزائر تهتم بهذا 
النظام بعد كل ما وجهته غداة الاستقلال من  صعوبات خاصة في تسییر البلدیات التي لها دور 
كبیر في صنع السیاسات العامة قصد تجنب الوقوع في أخطاء ولتحقیق أكبر قدر من الأهداف 

 والنتائج.

 أهداف الدراسة:

ابراز أهمیة الالتزام بمبادئ إصلاح الإدارة العامة للدولة من أجل دعم التنمیة في جمیع -
 المجالات؛

-ابراز الدور الذي تلعبه الإدارة المالیة الرشیدة غي ترشید الانفاق العام والحفاض على موارد الدولة 
 من الهذر والتبذیر والفساد؛

-الوقوف على مدى مساهمة سیاسات إصلاح الإدارة المحلیة في مكافحة الفساد الذي تتعرض له 
 الأموال العمة بفضل معاییر المساءلة والشفافیة.
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 أهمیة الدراسة

تساهم في تسلیط الضوء على مدى رشادة الإدارة المحلیة من عدمها وإلى أي مدى تساهم في -
 دفع عجلة التطور والفر اتباعا من السیاسات المتبعة والإصلاحات المطبقة على جمیع المستویات؛

-الوقوف على تأثیر سیاسة الإنفاق التوسعیة المنتهجة من طرف الجزائر على الوضع الاقتصادي، 
مما یستوجب إعطاء أهمیة بالغة لجانب ترشید الانفاق العام والعمل على سیاسة إنفاق تتسم 

بالعقلانیة كفیلة بتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة مع الحفاض على موارد الدولة واستغلالها 
 لأغراض تنمویة.

 أسباب اختیار الدراسة 

تتمحور المبررات العلمیة التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع دون غیره من المواضیع العلمیة كمحور 
 دراسة له عدة أسباب، فهناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة.

 الأسباب الذاتیة

 حداثة الموضوع وأهمیته العلمیة وارتباطه بالواقع المعاش؛-

 -الفضول للبحث والاطلاع حول مسألة ترشید النفقات والبحث في أبعادها وامتدادها.
 أسباب موضوعیة

-یعد من المواضیع التي لم تستوفي حظها من الدراسة على مستوى الجامعات والكتب وخاصة في 
 الدول النامیة كالجزائر؛

 -لفت الانتباه لعدة أسباب من شأنها أن تساهم في ترقیة الاقتصاد؛

-ضبط المفاهیم المتعلقة بترشید الانفاق العام لإعطاء صورة عنه مع ابراز الدور المهم للإدارات 
 المحلیة في تحقیقه.

 مشكلة الدراسة 
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   مما سبق یمكن حصر مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي: كیف یساهم دور اصلاح 
 الإدارة المحلیة في ترشید الانفاق العام؟

    وحتى یتم الالمام بجوانب الموضوع یتفرع التساؤل السابق إلى جملة من الأسئلة الفرعیة:

 -فیما تكمن معوقات اصلاح الإدارة المحلیة؟ وماهیة متطلبات إصلاحها؟

 -كیف یتم ضمان ترشید النفقات العامة؟

 -صعوبات الدراسة 

 -نقص الدراسات التي تناولت موضوع اصلاح الإدارة المحلیة وربطه بترشید الانفاق العام؛

-نقص المراجع وهذا برجع للطروف التي عاشتها الجزائر والعالم بسبب الوباء المنتشر والذي كان 
 عائق بین الطالب والمراجع بسبب غلق الجامعات واحترام الحجر الصحي.

 المنهج المستخدم في الدراسة

في إطار دراسة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي ووفق طریقة الاستنتاج ومحاولة 
الاستقراء عبر قواعد الاستدلال المنطقي قمنا بدراسة إصلاح الإدارة المحلیة ودورها في ترشید 

 النفقات العامة.

   وقد استخدم في كافة أجزاء البحث من حیث سرد مختلف التعریفات، المفاهیم، وأهم الآثار 
 الاقتصادیة.

 هیكل الدراسة

طبقا لموضوعنا تم تقسیم الدراسة إلى فصلین وهذا لأجل بلوغ هدف الدراسة والاجابة على 
 التساؤلات الفرعیة المطروحة إذ تم الاعتماد على التسلسل التالي:

الفصل الأول تحت عنوان ماهیة الإدارة المحلیة، حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، 
تناولنا في المبحث الأول مفهوم الإدارة المحلیة من خلال تعریفها وتمییزها على المفاهیم المشابهة 

ونظام الإدارة المحلیة، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى دوافع وجود الإدارة المحلیة وأسباب ومبررات 
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وجودها، وأهدافها ووظائفها، أما المبحث الثالث وهو استراتیجیات الإصلاح نحو حوكمة الإدارة 
 المحلیة وتطرقنا غیه إلى اصلاح الإدارة المحلیة وسیاسات الصلاح ومعارك الحوكمة وإصلاحها.

   أما الفصل الثاني فكان بعنوان ماهیة ترشید النفقات العمومیة قسمناه إلى ثلاث مباحث، تناولنا 
في المبحث الأول الإطار العام للنفقات العامة مفهومها وأسباب تزایدها، وتكلمنا في المبحث الثاني 
عن ترشید النفقات العامة مفهوم ومتطلبات ترشیدها والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لترشید النفقات 

العامة، أما المبحث الثالث فتناولنا فیه ترشید النفقات العامة في ظل إصلاحات الإدارة العامة 
 وتطرقنا إلى ألیات الرقابة المالیة والشفافیة والمساءلة وتعزیز المشاركة في عملیة الموازنة.

 الدراسات السابقة

بلال عوایشة وفاطمة ناصر، إصلاح الإدارة المحلیة كمدخل لترشید النفقات العمومیة للدولة -1
 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي علوم اقتصادیة وعلوم التسییر؛

-قمیني وهیبة، الحكم الراشد ومساهمته غي ترشید الانفاق العام، مذكرة مكملة ضمن متطلبات 2
نیل شهادة الماستر أكادیمي في علوم التسییر.



 

 

 

 
 

 

ماهیة الإدارة  : الفصل الأول

المحلیة 
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 تمهید

أدي التطور العلمي والمتغیرات التي شهدها العالم في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
وما نتج من تغیر سریع في شتى مناحي الحیاة والتزاید الكبیر في أعداد السكان وحاجتهم إلى 

التنمیة في مجتمعاتهم أفضى ذلك إلى إلغاء عبأ كبیر على الدول، فازدادت مهماتها ولم تعد قاصرة 
على تحقیق أمن مواطنیها وتحقیق العدالة بینهم بل تعداها إلى ضرورة التأثیر في حیاتهم في 

مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة من أجل تحقیق الدیمقراطیة وتقدیم الخدمات 
العامة وبالتالي تحقیق الرفاهیة لمجتمعاتها، تلك الواجبات التي أثقلت كواهل الحكومات اضطرتها 

إلى التنازل عن جز من مسؤولیاتها الإداریة لهیئات محلیة منتخبة تنوب عنها بإنجازها وتحت 
مراقبتها وإشرافها. 

وأصبحت تحتل مركزا لإرسائها قواعد الدیمقراطیة وقیامها    ولهذا فقد ازدادتأهمیة الإدارة المحلیة 
بدور فعال في التنمیة القومیة لقربها من المواطنین ، هذا القرب یجعلها أكثر قدرة على إدارة 

الظروف والحاجیات المحلیة وتقدیم الخدمات الأساسیة للسكان والمساهمة في تحقیق متطلباتهم 
وحل مشاكلهم، وتنفیذ المشاریع الإنتاجیة التي تعكس تطلعات المواطنین ونسعى من خلال هذا 

الفصل إلى التطرق إلى الإطار المفاهیمي للإدارة المحلیة، من خلال ثلاث مباحث إذ نستعرض 
في المبحث الأول مفهوم الإدارة المحلیة ونمیزها عن المفاهیم المشابهة لها ونظام الإدارة المحلیة، 

أما المبحث الثاني فنستعرض  

دوافع وجود الإدارة المحلیة من مبررات وأهداف ووظائف الإدارة المحلیة، وسنتحدث في المبحث 
الثالث عن استراتیجیات إصلاح الإدارة المحلیة ومعوقاتها وطرق إصلاحها. 
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المبحث الأول: مفهوم الإدارة المحلیة 

لقد عرف الإنسان الإدارة منذ استخلفه االله على الأرض فتولى إدارة الأنشطة التي وفرت له الأمن 
 1والقوت والملبس وغیرها من الاحتیاجات.

 حیث كانت مهمة الدولة فیما سبق تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع إلى أن تطورت مهمتها إلى 
 .2اعتنائها بمسائل اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وغیرها

 وذلك مع تطور حیات الإنسان وانتقاله من مجتمع أسري بسیط إلى مجتمع قروي ثم إلى مجتمع 
مدني متحضر. 

   كانت أسالیب الإدارة التي یتبعها في تنظیم حیاته تتطور وتتغیر مع ما ینسم مع هذه التطورات 
والتغیرات من الإدارة ذاتها لیست بالشيء الجدید ولكن أسالیبها وأهدافها ومضامینها هي التي كانت 

 3دائما تطور وتغیر مع تطور وتغیر حیاة الإنسان إلى أن وصلت الأمور إلى ماهي علیه الیوم.

   وعندما تمكن الرسول صلى االله علیه وسلم من إقامة الدولة الإسلامیةالأولى في المدینة المنورة 
وضع أسس المنهاج الإسلامي الرسمیة والأداة لتطبیق شرع االله والعمل بكتابه وإعلاء دینه، كان 
الاتجاه بعد ذلك لتقویة العلاقة بین المنهاج الذي یمثل المركز ورأس الدولة      وبین بقیة أقالیم 

الدولة وأقطارها، فشرع الرسول صلى االله علیه وسلم في إرسال العمال إلى الأقالیم وكان ذلك بمثابة 
 4النواة الأولى لتجربة الإدارة المحلیة في الإسلام.

 

) محمد علي الخلایة، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن بریطانیا وفرنسا (دراسة تحلیلیة مقارنة)، دار الثقافة للنشر 1
. 23، ص 2009والتوزیع، الطبعة الأولى، 

، ص 04) بسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 2
258 .

) محمد علي الخلایة، مرجع سابق. 3
. 40، ص2015 محمد الخولي، الإدارة المحلیة في الإسلام، دار العلم والایمان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ) بیسوني4
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 الإدارة المحلیة  تعریفالمطلب الأول:

   لقد تعددت مفاهیم الإدارة المحلیة واختلفت تبعا لتوجهات المفكرین والباحثین فمنهم من یعرفها 
بأنها المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هیئات منتخبة من سكانها المحلیین 

 1تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزیة. 

   وعرفت على أنها أسلوب إداري یكفل توفیر قدر من الاستقلال للهیئات المحلیة فیما تباشره من 
اختصاصات محددة في مجال الوظیفة الإداریة التي تطلع بها السلطة المركزیة في الدولة أساسا 

بهدف تنمیة مجتمعاتها وإشباع حاجات الأفراد مع خضوعها لقدر من الرقابة من السلطة 
 2المركزیة.

   وكذلك عرفت الإدارة المحلیة على أنها: توزیع للوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة وهیئات 
 3منتخبة محلیة تباشر اختصاصها تحت إشراف الحكومة ورقابتها.

وأیضا أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري للدولة یقوم على فكرة توزیع السلطات والواجبات بین 
الأجهزة المركزیة والمحلیة وذلك لغرض أن تتفرغ الأولى لترسم السیاسة العامة للدولة إضافة إلى 

أدارة المرافق العامة في البلاد وأن تتمكن الأجهزة المحلیة من تسییر مرافقها بكفاءة وتحقیق 
 4أغراضها المرغوبة.

   كما یعرفها علماء الإدارة بأنها أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري المراد به توزیع الوظیفة 
الإداریة بین السلطة المركزیة في الدولة وبین الهیئات الإداریة المحلیة المنتخبة والمتخصصة على 
أساس إقلیمي لتباشر ما یقصد به إلیها مسائل تخص مصالح السكان المحلیین تحت رقابة السلطة 

المركزیة، كما أنها نظام یتولى المهام التي تخولها له الحكومة المركزیة والقانون المنظم له. 

. 2010لي، الإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، عمان، دار المسیر للنشر والتوزیع، خشيقادر) عبد ال1
. 2010-2009) خالد ممدوح، البلدیات والمحلیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة، القاهرة، المنظمة الغربیة للتنمیة، 2
. 14، ص1982) حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3
. 14 ص ،2001 مرجع سابق، شیخلي،قادر) عبد ال4
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وتمثل الإدارة المحلیة صور من صور اللامركزیة الإداریة ونظام الجماعات المحلیة وهذه 
المنظمات تنتقل إلیها بعض السلطات وصلاحیات الأجهزة الحكومیة في المجال التنفیذي فحسب 

فلیس لهذه المنظمات صلاحیات التشریع وتتمتع بقدر من الاستقلال التنظیمي والإداري والمالي في 
 1مجال التنفیذ في حدود إقلیمیة خاصة التي تمثل نطاق اختصاصها.

 بأنها نقل سلطة القرارات الإداریة إلى مجالس منتخبة بحریة من Walineعرفها الكاتب الفرنسي 
 2المعنیین.

) بأنها مجلس منتخب تركز فیه الوحدة Gram Modie قرام مودي(لبریطانيكما عرفها الكاتب ا
المحلیة ویكون غرضه المسؤولیة السیاسیة أمام الناخبین للسكان الوحدة المحلیة ویعتبر مكملا 

 3للأجهزة الحكومیة.

وعرفها جورج بلیر أیة منطقة لها سكان یقیمون في منطقة جغرافیة معینة مع تنظیم مسموح به 
وهیئة حاكمة بالإضافة إلى شخصیة قانونیة مستقلة وسلطة تقدم خدمات عامة أو حكومة معینة 

 4إراداتها. بما في ذلك سلطة قانونیة وفعلیة في جزء الأقل من الاستقلالمع درجة كبیرة من 

كذلك هي شكل من أشكال التنظیم المحلي یتم بموجبه توزیع المهام الإداریة بین الحكومة المركزیة 
 5وهیئات محلیة منتخبة ومستقلة تؤدي وظیفتها تحت أشراف الحكومة المركزیة ورقابتها.

   ویعرفا فؤاد عطار في كتابه على أنها توزیع للوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة وبین 
 1إشراف الحكومة المركزیة ورقابتها.تحتهیئات محلیة منتخبة تباشر مهامها 

-2013ظم الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ن) سكینة عاشوري، الاتجاهات المعاصرة ل1
. 15-14، ص ص 2014

، ص ص 2014-2013ار الثقافة للنشر والتوزیع،  د) محمد ولید العبادي، الإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة، عمان،2
14-15 .

 .70، ص2003) محمد مجمود الطعامة، الملتقى العربي الأول لنظم الإدارة في الوطن العربي، عمان، دون دار نشر، 3
4)Gorge. S .Blair. goverment at the grassrootes, california palisades publisher 1977 p14 

) خاجي عبد النور، دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة تجربة البلدیات الجزائریة، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة 5
 153، ص 2009قاصدي مرباح العدد الأول، جوان 
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 بأنها النظام الإداري الذي یقوم على توزیع السلطات والوظائف يعلبعرفها محمد الصغیر و
الإداریة بین الإدارة المركزیة وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو مصلحة مستقلة قانونیا من 
الإدارات المركزیة بمقتضى اكتسابها الشخصیة المعنویة مع بقائها خاضعة لقدر معین من رقابة 

 2تلك الإدارة.

 الفرع الأول: الإدارة المركزیة

یقصد بها تركیز السلطة في المركز وتتضمن تجمیع الصلاحیات والسلطات في أیدي المواطنین 
 3العاملین في العاصمة.

یمكن تعریف المركزیة الإداریة على أنها: جمع الوظیفة الإداریة وحصرها بید شخص معنوي عام 
واحد من الدولة حیث یتولى ویهیمن على النشاط الإداري وإن تعددت الهیئات والأفراد القائمین به 

 4.وفق نظام السلطة الرئاسیة

 (التركیزوواضح أن مثل هذا التعریف انما ینطبق على الصورة المطلقة والأولیة للنظام المركزي
الإداري)، حیث اضطرت الدولة لاحقا بازدیاد تدخلها لتلبیة الاحتیاجات العامة المتنامیة إلى 

تفویض ممثلین عنها في الأقالیم للقیام ببعض الأنشطة الإداریة لكن بدون استقلال قانوني عن 
السلطة المركزیة وهو ما تجلى في الصورة المتطورة في النظام المركزي عدم التركیز الإداري كما 

سنرى وبناءا علیه نستنتج أن المركزیة الإداریة إنما تقوم على ركنین أساسیین هما الوظیفة الإداریة 
 5والخضوع للسلطة الرئاسیة.

ویقوم النظام المركزي على عنصرین رئیسیین هما: 

 .17، القاهرة، ص 1955فؤاد العطار، مبادئ في القانون الإداري،) 1
 .  48-47محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الإداریة، الجزائر، منشورات جامعة باجي مختار، د س ن، ص ص ) 2

3)SHARKANSKY public administration policy making in govermment agencies 
NeworkRoasMcNally college publishing comdanya 1975 p 34 

 .46القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص) محمد الصغیر بعلي، 4
 ص ص محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الإداریة (نظریة التنظیم الإداري، الإدارة العامة، الجزائر)، مرجع سابق) 5

35-36 .
6 
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  حصر الوظیفة الإداریة في ید سلطة واحدة تكون هي الوحیدة والمهیمنة على كل عناصر
الوظیفة الإداریة؛ 

  التبعیة المتدرجة والسلطة الرئاسیة، وهذا العنصر یعني اتخاذ الجهاز الإداري في الدولة
 یتمثل بالنسبة التبعیة،صورة الهرم المتدرج على أن یقوم بین تلك الدرجات قدر من 

للدرجات الدنیا بما یسمى السلطة الرئاسیة، وهذه السلطة تعني إصدار الأوامر والتعلیمات 
لمن یخضعون لهذه السلطة وإلغاء وتعدیل القرارات الصادرة منهم حتى ولو كانت قرارات 

 P18F1.وملاءمتهامتفق مع القانون أي أن الرئیس یستطیع تعدیل هذه القرارات لمجرد عدم 

الفرع الثاني: اللامركزیة الإداریة 

اللامركزیة الإداریة هي طریقة من طرق الإدارة تقوم على أساس توزیع الوظیفة الإداریة في الدولة 
ما بین الحكومة المركزیة والعاصمة وهیئات إقلیمیة أو مرفقیة مستقلة نسبیا، تعمل تحت إشراف 

 2ورقابة الحكومة المركزیة.

   ویمكن تعریفها على أنها " النظام الإداري الذي یقوم على توزیع السلطات والوظائف الإداریة 
بین الإدارة المركزیة (الحكومة) وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو محلیة مستقلة قانونیا عن 
الإدارة المركزیة بمقتضى اكتسابها الشخصیة المعنویة مع بقائها خاضعة لقدر معین من رقابة تلك 

 3.الإدارة

فهي توزیع السلطات بین الحكومة المركزیة ومجالس منتخبة محلیة مستقلة تمارس مهامها في 
إطار وصایة ورقابة الحكومة المركزیة 

   ویمكن هنا تمییز نوعین من الرقابة من اللامركزیة أحدهما محلیة وتعني الاعتراف بالإقلیمیة 
وتعني الاعتراف بالاستقلال لإقلیم معین بحیث یتحدد بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة عن 

) جعفر أنس قاسم، أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة، جامعة قسنطینة، معهد العلوم القانونیة، والإداریة، دیوان المطبوعات 1
 .14-13صص ، 1982، الجزائر،2الجامعیة، الطبعة

. 39) محمد علي خلایلة، مرجع سابق، ص 2
. 20-19، ص ص 2013 الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ) محمد صغیر بعلي،3
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الحكومة المركزیة، ومیزانیة مستقلة مع ممارسة امتیازات السلطة العامة داخل إقلیمه الجغرافي 
والثانیة اللامركزیة المصلحیة (المرفقیة) وتعني الاعتراف لبعض المرافق العامة بالاستقلالیة التي 

 1تسمح لها بإدارة الشأن العام كالجامعات والمستشفیات...الخ.

وتعني قیام مجموعة من ممثلي سكان الإقلیم الذین یختارون عن طریق    أ-اللامركزیة الإقلیمیة: 
الانتخاب بممارسة إدارة الشأن المحلي ضمن هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة. 

: وتعني قیام هیئة عامة بممارسة مهامها على إقلیم محدد أو مجموعة ب-اللامركزیة المصلحیة
أقالیم وهذا النمط من الإدارة یرتبط بمصلحة اقتصادیة وتجاریة في الغالب وتلجأ له الدولة للإفلات 

 2من البیروقراطیة والتعقیدات الإداریة بغیة إعطاء نجاعة أكثر لمؤسسة ما.

   وعلیه یمكن بیان المقومات والأركان التي تستند علیها اللامركزیة الإداریة على النحو التالي: 

 الاعتراف بوجود مصالح محلیة متغیرة عن المصالح الوطنیة؛ 
 إنشاء أجهزة محلیة منتخبة ومستقلة لإدارة وتولي تلك المصالح؛ 
 .خضوع تلك الأجهزة لدى قیامها بتلك المصالح إلى رقابة الإدارة المركزیةP23F

3 

الفرع الثالث: أهمیة الإدارة المحلیة 

 اهتم الكثیر من الباحثین كل حسب مجال تخصصه بالإدارة المحلیة أشد اهتمام فعلماء الاجتماع 
اهتموا بها من منطق أنها صورة من صور التضامن الاجتماعي ومظهر من مظاهر تقسیم العمل، 

كما اهتم علماء الإدارة بها نظرا لما تشكله من أهمیة في نظریة التنظیم حیث تمثل تجسیدا حیا 
 4لهذه النظریة في مجال الإدارة العامة.

. 57، ص2003) حسن بودبار، الوحید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1
ة وسمیر عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطویر، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، نامعمحمد محمود ط) 2

 17، ص2005بحوث ودراسات الأردن، 
. 20رجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة،م) محمد الصغیر بعلي،3
، دور الحمایة المحلیة في تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر، دراسة حالة بلدیات تبسة، مذكرة ماجستیر، جامعة لمي) بسمة عو4

. 4، ص2004تبسة، 
8 

 

                                                           



 ماھیة الإدارة المحلیةالأول:   الفصل 
 

   وتتلخص أهمیة الإدارة المحلیة في: 

أولا: الأهمیة السیاسیة 

وتتمثل في تعزیز الدیمقراطیة والمشاركة من خلال الاختیار الحل لممثلي السكان على المستوى 
المحلي عن طریق الانتخابات بما یكرس مبدأ حكم الناس لأنفسهم وتدریب السكان المحلیین على 
تسییر شؤونهم واتخاذ القرارات التي تخص شؤونهم في جو دیمقراطي، مما یكسبهم خبرة سیاسیة 
في إدارة الشأن العام، مما یؤدي إلى تعزیز الوحدة الوطنیة وتحقیق التكامل القومي، ویحد من 
احتكار جهات سیاسیة معینة للعمل السیاسي وتقویة البناء السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 

 1للدولة.

ثانیا: الأهمیة الإداریة 

تتمثل في تحقیق الكفاءة الإداریة خاصة في النواحي الاقتصادیة الملحة والتي غالبا ما تكون على 
جدول أولویات الشأن المحلي والقضاء على بیروقراطیة الإدارات المركزیة المحلیة وخلق جو من 

 2التنافس بین مختلف الجماعات المحلیة واستفادتها من تجارب بعضها لبعض.

   والتخفیف من الأعباء الملقاة على السلطات المركزیة وتجسید مبدأ التخصص وتقسیم العمل 
 3والمساهمة في تحقیق درجة عالیة من الفعالیة الإداریة.

ثالثا: الأهمیة الاجتماعیة 

تساهم الجماعة المحلیة في ربط الحكومة المركزیة بقاعدتها الشعبیة وهو ما یعكس إیجابا على 
 احتیاجاتهم الاقتصادیة، كما تساهم في ترسیخ الثقة في المواطن واحترام وتلبیةالسكان المحلیین 

رغباته في المشاركة في إدارة الشأن العام كما تنمي الإحساس للانتماء للوطن لدى المواطنین 

 .16-5ة، مرجع سابق، ص ص نامع) محمد محمود ط1
 16، صمرجع سابقامنة، ع) محمود ط2
 .62) محمد على الحلایلة، مرجع سابق، ص 3
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وخلق نوع من التنافس لدى سكان الأقالیم المتجاورة في مجال التنمیة والتطویر وهذا من شأنه أن 
 1ینعكس إیجابا على المصلحة العامة للدولة.

رابعا: الأهمیة الاقتصادیة 

وتتمثل في توفیر مصادر التمویل المحلي من خلال الضرائب والرسوم المحلیة وایرادات أملاك 
المجالس المحلیة وممتلكاتها، مما یساهم في تخفیف العبء على مصادر الدولة التقلیدیة 

وتخصیص تلك المصادر للمشروعات القومیة وتأسیس مشروعات اقتصادیة تلائم احتیاجات 
الوحدات المحلیة وحاجات المواطنین فیها وتنشیط الاقتصاد الوطني كنتیجة لتنشیط الاقتصاد على 

 2المستوى المحلي.

 الثاني: تمییز الإدارة المحلیة عن المفاهیم المشابهة لهاالمطلب 

   وسنتحدث في هذا المطلب عن تمییز الإدارة المحلیة وغیرها من المفاهیم ألا وهي الحكم 
المحلي أو ما یسمى باللامركزیة السیاسیة ثم تمییزها عن عدم التركیز الاداري أو ما یسمى 

 بالمركزیة المعتدلة.

 الفرع الأول: الإدارة المحلیة والحكم المحلي

من المفاهیم القریبة من مفهوم الإدارة المحلیةمفهوم الحكم المحلي أو اللامركزیة السیاسیة حیث 
یستخدم بعض الكتاب هذین المفهومین بشكل مترادف معتبرین أنهما یشیران إلى أسلوب واحد من 

 أسالیب الإدارة یتباین تطبیقه من دولة إلى أخرى.

   ولعل استخدام الكتاب الانجلیز، حیث انتقل من هناك تجربة الإدارة المحلیة إلى العدید من دول 
 LOCAL ADMINISTRATION) (LOCALالعالم، الاصطلاحي (
GOVERNMENT بشكل مترادف هو السبب في استخدام بعض الكتاب العرب الاصطلاح(

 "الحكم المحلي" وهو یتحدثون عن الإدارة المحلیة مع أن هناك مع أن هناك فرق بین المسألتین. 

 16) محمد محمود طعامنة، مرجع سابق، ص1
 .63-62) محمد علي الخلایلة، مرجع سابق، ص ص 2
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   الحكم المحلي هو أحد صور اللامركزیة السیاسیة ویأخذ طابعا سیاسیا ودستوریا أما الإدارة 
المحلیة فهي إحدى صور اللامركزیة الإداریة ولا علاقة لها من حیث المبدأ بتركیبة الدولة أو 

 تكوینها السیاسي.

   قد تظهر الدولة من حیث تكوینها في صورة بسیطة من حیث الأرض بحیث تكون السیادة فیها 
موحدة ومتجانسة داخلیا وخارجیا بمعنى أن یكون لها تمثیل سیاسي واحد في الخارج ولها دستور 

واحد یطبق في أنحاء الدولة ولها سلطة تشریعیة واحدة وحكومة واحدة وسلطة قضائیة واحدة 
یخضع لها جمیع الأفراد في الدولة وقد تظهر في صورة مركبة أو فدرالیة مثل أمریكا وسویسرا 

حیث تتكون كل منهما من عدة دویلات أو ولایات ولكل دویلة منها دستور مستقل وسلطات 
 1تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة مختلفة عن سلطات الدولة الفدرالیة.

   وبالنسبة للجانب الموضوعي فتتعلق بمبدأ التباین الموجود بین مكونات كل من النظامین فنظر 
الاختصاصات المحلیة الواسعة بین نظام یعد الحكم المحلي دولة داخل دولة أما نظم الإدارة 

 2المحلیة فبحسب تقسیما جغرافیا معین لأقالیم الدولة.

    وهناك عدة اتجاهات منهم:

 ویستند أصحاب هذا الاتجاه إلى كون الإدارة المحلیة هو نظام -الاتجاه القائل بوجود فروق:
یعتمد أسلوب اللامركزیة من خلال توزیع المهام الإداریة بین الحكومة المركزیة والاقالیم، واما 
الحكم المحلي بنظرهم فهو نظام یتمیز باللامركزیة السیاسیة وذلك من خلال توزیع السلطات 

السیاسیة بین الحكومة المركزیة وحكومة الأقالیم أي أن وظیفة الحكم المحلي سیاسیة بالإضافة إلى 
 كونها إداریة على عكس الإدارة المحلیة التي تنحصر وظیفتها في المهام الإداریة.

 أما أنصار هذا الاتجاه فیرون في الإدارة المحلیةتمهیدا للحكم -الاتجاه القائل بعدم وجود فروق:
المحلي ومرحلة سابقة له ویستندون على ذلك باعتماد نظم الإدارة المحلیة في كثیر من الدول في 

 55محمد علي الخلایلة، مرجع سابق، ص) 1
 
. 324، ص 2002) مصطفى عبد االله أبو قاسم خشیم، مبادئ علم الإدارة العامة، طرابلس، الجامعة المفتوحة، 2
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مراحل تكوینها الأولى بغیة السیطرة على مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والإداریة ولتعزیز 
الوحدة الوطنیة تم الانتقال لاحقا إلى منح استقلالیة سیاسیة وإداریة للأقالیم ومنها حریة إدارة الشأن 

 المحلي.

أما الاتجاه الداعي إلى عدم التفریق فیذب دارسون آخرون إلى المطالبةبعدم التفریق بین المفهومین 
والقول أن الدولة الموحدة تعتمد نظام الإدارة المحلیة والدولة الفدرالیة تعتمد نظام الحكم المحلي لكن 

جوهر التسمیتین یكمن في عنصرین هامین هما اللامركزیة الإداریة واللامركزیة السیاسیة،فمثلا 
نجد دولا مثل جنوب إفریقیا تعتمد نظام الحكم المحلي رغم أن دستورها لا ینص صراحة على 

فیدرالیتها، وعلیهفمدلو المفهومین واحد رغم اختلافه من دولة إلى أخرى، ولا یمكن الاحتجاج هنا 
بمسألة المجالس المنتخبة دیمقراطیا ولا بمدى مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة 

 1لأقالیمهم لأن الانتخابات هي ممر للتمثیل المحلي في كلا النظامین.

 والجدول التالي یوضح أوجه الاختلاف

 : أوجه الاختلاق بین الإدارة المحلیة والحكم المحلي)01الجدول رقم(

 22-19) محمد محمود الطعامنة، مرجع سابق،ص ص 1

 الحكم المحلي الإدارة المحلیة وجه الاختلاق
 تنشأ بموجب الدستور تنشأ بموجب القانون النشؤ

ترتبط بالتنظیم الإداري للدولة وبذلك تعتبر أسلوب من  الارتباط
 أسالیب التنظیم الاداري

یرتبط بشكل الدولة ویعتبر أسلوب من 
 أسالیب التنظیم السیاسي

تمارس وظائف تشریعیة وتنفیذیة  تمارس جزء من وظیفة الدولة الإداریة فقط الوظیفة
 وقضائیة

 یتواجد فقط في الدولة المركبة تتواجد في ظل الدولة والسلطة المركبة المواطن

مدى ثبات 
 الاختصاص

اختصاصاتها قابلة للتغییر زیادة ونقصا كونها تحدد 
 بموجب التشریعات العادیة في الدولة

اختصاصاتها تتمتع بدرجة من الثبات 
 كونها محددة بدستور 

تمارس علیها رقابة غیر مباشرة من قبل  تخضع للرقابة وإشراف السلطة المركزیة الرقابة
 السلطة المركزیة

تخضع للقوانین القادرة عن السلطة  تخضع لجمیع القوانین ساریة المفعول في الدولة القوانین المطبقة
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 .44، ص2010: أیمن عودة المعاني، الإدارة المحلیة، الأردن، وائل للنشر والتوزیع، المصدر
 

 الفرع الثاني: الإدارة المحلیة وعدم التركیز الإداري

یطلق علیها البعض اللامركزیة أو المركزیة المخففة، وفي هذه الصورة لا یستأثر ممثلو السلطة 
المركزیة بسلطة اتخاذ القرارات في جمیع المسائل الإداریة بل تمنح بعض الاختصاصات لممثلي 
السلطة المركزیة في الأقالیم المختلفة ویكون لهم سلطة البث في بعض الأمور نهائیا دون الرجوع 

 1إلى الوزیر وبهذه الطریقة تضمن تحقیق ممیزات لا وجود لها في ظل نظام التركیز الإداري.

   وتمثل حالة التشابه بین عدم التركیز الإداري وموضوع الإدارة المحلیة تخرج سلطة اتخاذ 
القرارات الإداریة من ید السلطاتالمركزیة في العاصمة ویمارس من قبل جهات أخرى توجد في 

الأقالیم ومن هذا قیل عدم التركیز الإداري یعتبر خطوة على الطریق للأخذ بنظام الإدارة المحلیة 
والانتقال من مرحلة تطبیق المركزیة الإداریة الخالصة والأخذ باللامركزیة الإداریة بجوار النظام 

 2المركزي.

 أهم الفوارق التي تمیز عدم التركیز الإداري والإدارة المحلیة:

-أسلوب عدم التركیز الإداري یندرج تحت مظلة المركزیة الإداریة في حین أن الإدارة المحلیة 1
 تندرج تحت مظلة اللامركزیة؛

-عدم التركیز الإداري لا یستلزم تعدد السلطات الإداریة وانما یقوم على توزیع اختصاصات 2
الوظیفة الإداریة بین أعضاء سلطة إداریة واحدة، أما في نظام الإدارة المحلیة فهناك تعدد 

السلطات الإداریة حیث توزع الوظائف بین الحكومة المركزیة ومجالس محلیة منتخبة تتمتع عادة 
 باستقلال مالي وإداري.

 16-15) جعفر آنسة قاسم، مرجع سابق، ص ص 1
. 24) سكینة عاشوري، مرجع سابق، ص 2

 المركزیة
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-في حالة عدم التركیز الإداري تتخذ القرارات الإداریة وتبرم العقود الإداریة باسم الدولة من خلال 3
موظفیها في الأقالیم أما في نظام الإدارة المحلیة فإن المجالس المحلیة ذاتها هي التي تتخذ 

 القرارات وتبرم العقود باسمها ولحسابها.

-للإدارة المحلیة أهمیة سیاسیة وبعد دیمقراطي لأنها تترك أمر إدارة معظم المصالح المحلیة 4
لمثلي المواطنین في الأقالیم في حین أن عدم التركیز الإداري لیس له مثل هذه الأهمیة إذ أنه 

 مجرد تطبیق لقانون الفن الإداري.

-في نظام الإدارة المحلیة تخضع المجالس المحلیة للوصایة الإداریة وهي مجرد عملیة رقابة 5
وإشراف من قبل الحكومة المركزیة في حین یخضع الموظفون في الأقالیم في ظل عم التركیز 

 1الإداري للسلطة الرئاسیة.

 المطلب الثاني: نظام الإدارة المحلیة

 الفرع الأول: الاستقلال الإداري

   الاستقلال الإداري معناه انشاء أجهزة تتمتع بكل السلطات والصلاحیات اللازمة بحیث یتم توزیع 
الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة المستقلة وهذا في إطار نظام رقابة 

مشددة من طرف الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة حیث تحقق الاستقلالیة الإداریة في 
 2الجماعات المحلیة من خلال:

 -وجود مصالح محلیة متمیزة على المصالح الوطنیة:1

. 58) محمد علي الخلایلة، مرجع سابق، ص 1
) محسن یخلف، دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة، دراسة حالة بسكرة، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة 2

. 18، ص2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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یرجع سبب مبدأ قیام نظام اللامركزیة إلى وجود مصالح أو شؤون محلیة تتمثل في ذلك التضامن 
من الذي یعبر عن اهتمامات واحتیاجات سكان الأقالیم أو جهة معینة من الدولة تختلف عن 

 1الاحتیاجات والمصالح والشؤون الوطنیة العامة والمشتركة بین جمیع المواطنین بالدولة.

 

 

 -تمتع الهیئات الإقلیمیة بالشخصیة المعنویة:2

   تعتبر الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة بالدولة من خلال إعطاء بعض 
الأجهزة الاستقلال القانوني حت تتمكن من القیام بنشاطها ثم یترتب عن ذلك من حقوق زمن 

 التزامات وتحمل المسؤولیة.

   وإن إضفاء الشخصیة المعنویة العامة في الهیئات المحلیة یحقق قدرا من الحریة في التصرف 
ویدعم الاستقلال الذي یجب أن تتمتع به في مواجهة السلطة المركزیة مما أدى إلى تأكید 

 2الشخصیة المعنویة للوحدات المحلیة من الناحیة الفقهیة والقانونیة.

 -تمثیل المجالس المحلیة بأسلوب الانتخاب:3

   لا ینبغي أن یمنح المجلس المحلي الشخصیة الاختیاریة لضمان استقلالها بل لابد من الأخذ 
بالانتخاب كطریقة لتشكیل هذه المجالس أو غالبیتها على الأقل، ذلك أن نظم الإدارة المحلیة لا 
یهدف فقط إلى تحقیق أهداف إداریة وتقدیم الخدمات للمواطنین بصورة جیدة فحسب ولكن في 

الوقت ذاته یهدف إلى تحقیق أهداف سیاسیة تتمثل في ترسیخ النهج الدیمقراطي والسماح 
 للمواطنین أن ینتخبوا من یمثلهم على المستوى المحلي.

    وتتمتع هذه الاستقلالیة بعدة مزایا نذكر منها:

 .62مرجع سابق، صالقانون الإداري، (التنظیم الإداري، النشاط الإداري) ) محمد الصغیر بعلي، 1
 .25 مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي،)2
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 تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة نظرا لكثرة وتعدد وظائفها؛ -
 تجنب التباطؤ وتحقیق الإسراع في اصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلیة؛ -
 1تحقیق المبدأ الدیمقراطیة عن طریق المشاركة المباشرة للمواطن في تسییر شؤونه المحلیة. -

 

 

 الفرع الثاني: الاستقلال المالي

 إن تمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري والمالي أوجب الاعتراف لها 
بخاصیة الاستقلال المالي أو الذمة المالیة المستقلة ویعني هذا توفیر مبالغ أو موارد مالیة خاصة 

 2للجماعات المحلیة تمنها من أداء مهامها الموكلة إلیها.

   لذلك فإن مجرد وجود هیئات محلیة تباشر ما یعهد إلیها من وظائف لا یكفي في الواقع لقیام 
نظام الإدارة المحلیة وإنما یجب بالإضافة إلى ذلك أن تكون هذه الهیئات مستقلة عن الحكومة 

المركزیة والمقصود باستقلال الوحدات المحلیة هو أن یكون لها(أي لممثلیها) حق إصدار قرارات 
إداریة نافذة في حدود معینة دون أن تخضع في ذلك لأوامر السلطة المركزیة وتوجیهاتها، كما أن 

 3هذا الاستقلال یعني أن تكون لتلك الهیئة دور رئیسي وفعال في إدارة مرافقها.

   كما تخضع میزانیة الجماعات المحلیة إلى قیود مفروضة علیها بموجب قوانین تضعها السلطة 
المركزیة وتتمثل القیود في مبدأ التوازن لمیزانیة الجماعات المحلیة إذ تفرض علیها السلطة المركزیة 
التوازن الفعلي لمیزانیتها خلافا للمیزانیة العامة للدولة، مثلا یجب على المجلس الشعبي الوطني أن 
یصوت على میزانیة الولایة على أساس التوازن أو مجلس الشعبي البلدي، لا یمكن تنفیذها إلا بعد 

. 20) محسن یخلف، مرجع سابق، ص1
 246، ص1981دیوان المطبوعات الجزائریة،الجزائر، ) عمار عوابدي، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة، 2
) أمال رزام، دور الجبایة المحلیة في تنمیة الجماعات المحلیة(تجارب دولیة ناجحة في تفعیل التنمیة المحلیة) مذكرة ماستر في 3

. 24، ص2005-2004العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 
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مصادقة السلطات الوصیة فالسلطة الوصیة بدورها یحق لها رفض أو قبول أو تعدیل النفقات 
 والایرادات في المیزانیة المحلیة.

  وفي حالة عدم التصویت على المیزانیة بتوازن إیراداتها مع نفقاتها یقوم الوالي بتنفیذها فورا، حیث 
أن القاعدة العامة تفرض توازن المیزانیة المحلیة أما السلطة الرقابیة فإن لها كل الصلاحیات ما 

 1یمكنها من فرض احترام هذا التوازن.

 

 المبحث الثاني: دوافع وجود الإدارة المحلیة

   لقیام الإدارة المحلیة هناك عدة أسباب ومبررات تكمن لقیامها والتي تعتبر جزءا من الهیكل 
 الإداري العالم للدولة ومن هذه المبررات

 المطلب الأول: أسباب ومبررات وجود الإدارة المحلیة 

 الفرع الأول: المبررات السیاسیة

یعتبر الدور الذي تلعبه الوحدات المحلیة في المجتمع بفعل التغیرات المحلیة والدولیة حیث انتشرت 
الأفكار الدیمقراطیة غیر ثورة الاتصال الحدیثة ومسار الاتجاهات نحو التحرر والأخذ بآلیات 

السوق والخصخصة والعولمة وأصبحت الدول بمختلف تخصصاتها تضطلع بدور جدید في تحقیق 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لشعوبها وتغییر هدف الدولة من المحافظة على 

 الوضع القائم إلى المبادرة.

   وبالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة وقد أدى ذلك إلى تشعب وظائف الدولة واتساع مجالات 
 نشاطها واشرافها وتوجهها وإدارتها لقواعد العمل ونشاط وتهیئة المناخ.

. 21-20 ص) محسن یخلف، مرجع سابق، ص1
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   كما أصبحت الإدارة المحلیة أمر محتم كمنهج دیمقراطي تتبناه الدول، إذ أن المسؤولیة 
الدیمقراطیة تطورت لدى الشعوب من دیمقراطیة المؤسسات السیاسیة إلى دیمقراطیة المؤسسات 

 الإداریة ومرد ذلك الاعتقاد بأن أسلوب اللامركزیة هو سمة دیمقراطیة الحكم.

   والإدارة المحلیة تعمل على إرساء القواعد الدیمقراطیة بین المواطنین لأن عملیة الترشح 
والانتخاب واحترام الرأي الآخر یعتبر تدریبا على ممارسة العمل واحترامه وأن المؤشرات السیاسیة 
العامة للدولة واتجاهات الرأي العام المحلي خاصة عند الانتخابات المحلیة ذلك أن الكثیر یعتبر 

 1الهیئات المحلیة نظم سیاسیة بالمعنى الحقیقي للكلمة.

   فهي هیئات منتخبة لدیها السلطة والقدرة على الاختیار بین البدائل المتاحة ضمن حدود تمنحها 
 الصلاحیات المخول لها وضمن قیود تفرضها البیئة المحیطة.

   فاللامركزیة بتطبیقاتها هي دیمقراطیة مادام أنها تسمح بمشاركة واسعة للمواطنین في تدبیر 
شؤونهم المحلیة، انطلاقا من هذا المعطى یمكن قیاس درجة دیمقراطیة نظام سیاسي معین بمدى 

حرصه على إقرار لا مركزیة تراجیة حقیقیة تقو على الاعتراف بمصالح تتمیز على المصالح 
 وكما قال 2الوطنیة وبترك للسكان على المستوى المحلي حریة تسییر هذه المصالح والسهر علیها

دیكیفل إن المجالس المحلیة من أهل المدینة أو القریة التي تبني قوة العلم فهي تذیقهم طعم الحریة 
 3عن كثب وتدریبهم على التمتع بها وحسن استعمالها.

   ویؤدي نظام الإدارة المحلیة إلى حل المشكلات التي تقابل بعض الدول المتعددة الأجناس 
والدیانات والقومیات إذ تلجأ الحكومة المركزیة إلى الاعتراف بنوع من اللامركزیة الإقلیمیة للأقلیات 

 فیها فیتحقق لهم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السیاسیة للدولة.

، واقع الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم غریرني لعیا) 1
 28-27، ص ص 2018-2017السیاسیة، جامعة مستغانم، 

 .28، مرجع سابق، ص لعیاني غریر) 2
 .3-2) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق ص ص3
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   وأدى اتساع سلطة الدولة نتیجة للمذاهب التداخلیة الحدیثة إلى ظاهرة تجمیع قدر كبیر من 
 1السلطات في ید واحدة وتخفف اللامركزیة الإقلیمیة من عیوب هذه الظاهرة.

 الفرع الثاني: المبررات الإداریة

  افساح المجال لتجربة النظم الإداریة على النطاق المحلي وإعطاء فرصة للإبداع الشعبي
 في هذا المجال؛

  تعاون الجهود الحكومیة مع الجهود الشعبیة شرط أساسي لازدهار ونجاح أي مرفق تتولاه
السلطة الحكومیة ولذلك فأن اشتراك أهل الوحدة المحلیة في إدارة مثل هذه المرافق 

 والخدمات یحقق التعاون على أكمل وجه؛
  أصبح تقییم العمل ضرورة حتمیة في مجال النشاط الحكومي بعد أن أصبح أداء الخدمات

الحكومیة في كل بقعة من بقاع الدولة سلیم مهمة ینوؤ بها كامل الحكومة المركزیة سواء 
P47Fمن حیث التنظیم الإداري أو المالي؛

2 
  سهولة التعرف على المشكلات وسرعة مواجهتها بسبب التقدم التكنولوجي الهائل في

 المیادین المختلفة؛
 مراعات الظروف المحلیة الخاصة وقرب صانع القرار من المجتمع المحلي؛ 
  تعتبر الوحدات المحلیة مجالاتها لتجربة النظم الجدیدة فإذا تحقق أخذت بها الحكومة

P48Fالمركزیة.

3 

 الفرع الثالث: المبررات الاجتماعیة

و وفاء وشرقي أمینة، دور الحوكمة في تحسین الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم ل) أفا1
 .38، ص2013السیاسیة، جامعة قالمة، 

. 106، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ص2) عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة 2
 .132) أفالو وشرقي، مرجع سابق، ص 3
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  رغبة الدولة في توثیق التعاون بین الجهود الحكومیة والجهود الشعبیة في أداء الخدمات
التي یفتقر إلیها الشعب عن طریق توزیع الدولة للخدمات العامة بین هیئات مركزیة وهیئات 

 محلیة؛
  قصر إنفاق معظم عائدات المجالس المحلیة في مناطقها لضمان تحقیق العدالة في الانفاق

والمساهمة في تنمیتها والنهوض بها، فلا یمكن أن یتحمل المواطن العبء الضریبي 
المتوجب علیه، ویتم انفاقه في العاصمة أو المدن الكبرى لأنها تحظى بالنصیب الأكبر من 

P49Fخدمات الدولة ومرافقها؛

1 
  تحقیق رغبة واحتیاجات السكان المحلیین من الخدمات المحلیة وذلك یتفق مع أولویاتهم

وظروفهم ومیولهم، حیث أن وجود مجلس محلي في رقعة جغرافیة محددة یشعر بمسؤولیة 
 اجتماعیة اتجاه المواطنین لابد أن تنعكس على زیادة المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم؛

  السعي وراء تقویة البناء الاجتماعي للدولة وذلك بتوزیع القوى الإیجابیة بدلا من تركیزها في
العاصمة وتقویة الروابط الروحیة بین الأفراد عن طریق عن طریق اشراكهم في مجالات 

P50Fالعمل المحلي؛

2 
  ینتج نظام الإدارة المحلیة الفرصة لتفجیر طاقات الابداع لدى اعضاء الجماعات المحلیة

P51Fمما یؤدي إلى النهوض في جمیع المجالات الثقافیة والفنیة والفكریة.

3 

 الفرع الرابع: المبررات الاقتصادیة

    إن الاخذ بنظام الإدارة المحلیة یؤدي إلى الكثیر من المزایا الاقتصادیة ونذكر منها:

 جدیة البحث عن مصادر جدیدة للتمویل؛ 
 اللامركزیة في التصنیع مما یتیح الفرصة للمناطق المحرومة للنهوض صناعیا؛ 

) جدیدي عتیقة، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر بلدیة بسكرة نموذجا، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 1
. 28، ص2013-2012السیاسیة، جامعة بسكرة، 

) طالبي یمینة، الدور التنموي للجماعات المحلیة، دراسة حالة ولایة البیض، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق 2
. 20، ص2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 

 .39)أفالو وشرقي، مرجع سابق، ص 3
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 تحقیق نوع من العدالة في توزیع الأعباء الضریبیة؛ 
  تعمل الإدارة المحلیة على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بمشاركة الحكومة

 المركزیة أعباء هذه التنمیة؛
  إن الوحدات المحلیة أكثر معرفة بحاجات ومشاكل المجتمع المحلي مما یساعد في وضع

P52Fخطط تنمویة فعالة؛

1 

 بالإضافة إلى ما سبق هناك دوافع ومبررات أخرى ألا وهي:

 أولا: تزاید مهام الدولة

   كانت مهام الدولة فیما سبق تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع، فتطورت فیما بعد إلى دولة 
متدخلة تعتني بالمسائل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها هذا التنوع في النشاط والمتعدد في 

المهام فرض انشاء هیاكل لمساعدة الدولة في الدور المنوط بها والمتمثلة في الإدارة المحلیة فقد 
أصبح العمل بالمركزیة الاداریة لا یجدي نفعا مع تطور عدد البلدیات وتزاید المشاریع التنمویة 

 2والهیاكل القاعدیة.

 ثانیا: التفاوت فیما بین أجزاء إقلیم الدولة

   تختلف الأقالیم من الناحیة الجغرافیة فهناك المناطق الساحلیة والمناطق القریبة من العاصمة 
 والمناطق البعیدة عنها.

   كما تختلف من حیث تعداد السكان إلى جانب وجود المكتظة بالسكان، مناطق قلیلة السكان، 
 مناطق توفر الإمكانیات السیاحیة ومناطق لا توفر هذا العامل...الخ.

   هذا الاختلاف من منطقة إلى أخرى من مناطق الدولة الواحدة في العامل الجغرافي والسكاني 
إلى جانب العامل المالي، یفرض بالضرورة الاستعانة بالإدارة المحلیة لتسییر شؤون الإقلیم، ذلك 
أنه لایمكن تصور تسییر كل المناطق على اختلاف عواملها وامكانیاتها وموقعها بجهاز مركزي 

. 39) أفالو وشرقي، مرجع سابق، ص1
. 259-258، مرجع سابق، ص ص ولمي) بسمة ع2
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واحد مقره العاصمة، وكما كان مقر المسیر قریبا من المشاكل الإقلیم ومواكب لتطورات التنمیة 
 1الإقلیمیة كما أن التسییر أحسن.

 ثالثا: تجسید الدیمقراطیة على المستوى المحلي

   تعبر الإدارة المحلیة عن التسییر الذاتي وهو وسیلة فعالة لاشراك المنتخبین من الشعب في 
ممارسة السلطة وهي علامة من علامات الدیمقراطیة في نظام الحكم كلما استعانة السلطة 

 2المركزیة بالإدارة المحلیة ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على الدیمقراطیة.

   ومنه فالإدارة المحلیة لا تخلق من الأهمیة كونها أكثر النظم الإداریة فعالیة ودینامیكیة لأنها 
أقرب إلى المجتمع المحلي ولا یكتمل عمل نظام الإدارة المحلیة الا إذا توفرت على أسالیب تسییر 

وقواعد تحكم عملها ویعد أسلوب اللامركزیة الإداریة أحسن الأسالیب في تسییر نظام الإدارة 
 3المحلیة.

 المطلب الثاني: أهداف الإدارة المحلیة

   اهتم الكثیر من الباحثین كل حسب مجال تخصصه بالإدارة المحلیة أشد اهتمام على اعتبارها 
صورة من صور التضامن الاجتماعي، كذلك تقوم على فكرة تقسیم العمل وهو ما یجعلها موضع 

 اهتمام وهذا یمكن لمساهمته من خلال مجموعة من الأهداف التالیة:

 الفرع الأول: الأهداف السیاسیة

 تعتبر الدیمقراطیة والمشاركة أحد الأهداف السیاسیة التي تسعى لتحقیقها -الدیمقراطیة والمشاركة:
الإدارة المحلیة والتي تقوم على قاعدة مشتركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلیة تأسیا 
على مبدأ حكم الناس لأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزیع المشاریع الانمائیةوغني عن القول بأن 

. 259، ص بسمة عولمي، مرجع نفسه) 1
. 03) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص2
 .259ص ، مرجع سابق، لمي) بسمة عو3
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الإدارة المحلیة هي المدرسة النموذجیة الدیمقراطیة وأساسا وقاعدة لنظام الحكم الدیمقراطي للدولة 
 كلها.

 1 بما تعزز مهارة إدارة شؤون الدولة والحكم.إشراك المواطنین في إدارة وحدتهم المحلیة-

: إن نظم الإدارة المحلیة تساهم في القضاء على دعم الوحدة الوطنیة وتحقیق التكامل القومي-
استثمار القوى السیاسیة وتسلطها داخل الدولة مما یجهض ویضعف مراكز القوى منها والقضاء 

 علیها نهائیا.

 ویقصد بها توزیع السلطة في الدولة بین الجماعات والمصالح المتنوعة وتكون وظیفة التعددیة:-
الدولة في هذه الحالة التنسیق ووضع الحلول الوظیفیة بین هذه الجماعات والمصالح التنافسیة 

وتعتبر المجالس المحلیة من بین أهم الجماعات التي تشارك الحكومة المركزیة اختصاصها 
 2وسلطاتها.

 الفرع الثاني: الأهداف الإداریة

یعتبر نظام الإدارة المحلیة وسیلة ملائمة لتقدیم الخدمات المحلیة والاشراف على إدارتها ونلخص 
 تلك الأهداف فیما یلي:

 من أهم حسنات النظام اللامركزي  BRAWING-تحقیق الكفاءة الإداریة: لقد أثار برنامج براونج
هو ما یتعلق بالنواحي الاقتصادیة حیث أن هذا النظام من جهة أكثر جدوى اقتصادیة من تبني 

النظام المركزي  عند تقدیم السلع والخدمات المحلیة وكذلك القدرة على الاستجابة للمتطلبات 
 المتباینة مقارنة مع النظام المركزي.

-القضاء على الدیمقراطیة التي تتصف بها الإدارة الحكومیةوتنتقل صلاحیة تقدیم الخدمات المحلیة 
هیئات وأشخاص یدركون طبیعة الحاجات المحلیة ویستجیبون لها بدون عوائق أو روتین ومن 

 خلال اشراف ورقابة وإشراف المستفید من تلك الخدمات.

 .39) أفالو وشرقي، مرجع سابق، ص1
 .9)جدیدیعتیثقة، مرجع سابق، ص 2
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-خلق روح التنافس بین الوحدات الإداریة المحلیة، ومنح فرصة للمحلیات للتجریب والابداع 
 والاستفادة من أداء بعضها لبعض نتیجة لذلك.

-تقریب المستهلك من المنتج حیث یقرر ممثلي الهیئات المحلیة المنتجة عادة الخدمات المطلوبة 
 1ویشرفون على إدارتها ویقیمونها ویمثلون جهود المستفیدین منها ویشتركون معهم في تمویلها.

 الفرع الثالث: الأهداف الاجتماعیة

  تساهم الإدارة المحلیة بربط الإدارة الحكومیة بالقاعدة الشعبیة ما یضمن تفهم الطرفین
 لاحتیاجات وأولویات المجتمعات المحلیة ووسائل تنمیتها اقتصادیا وسیاسیا؛

  دعم وترسیخ الثقة بالمواطن واحترام حریته وادارته ورغبته في المشاركة في إدارة الشؤون
 المحلیة ضمن سیاق الإطار العام للتنمیة الشاملة للوطن؛

  احساس الأفراد بانتماءاتهم الإقلیمیة والقومیة وتخفیف آثار العزلة التي تفرضها المدینة
 الحدیثة علیهم بعد توسیع نطاقها للتنظیمات الحدیثة؛

 .الإدارة المحلیة وسیلة لحصول الأفراد على احتیاجاتهم واتسلع رغباتهم ومیولهمP60F

2 

 المطلب الثالث: وظائف الإدارة المحلیة

هناك عدة وظائف أساسیة أسندت إلى الإدارة المحلیة ممثلة في مؤسساتها المختلفة ولایة وبلدیة 
وما یتبعها من مصالح وأقسام وغیرها بالاستعانة بكل إمكاناتها المادیة والبشریة المتاحة وبكل قوتها 

 3التنظیمیة والقانونیة التي تحدد لها الأهداف والمجالات التي تخص عملها.

    ویمكننا أن نحصر هذه الوظائف فیما یلي:

 الأمن والنظام العام؛ 
 المصلحة العامة المحلیة؛ 

. 40) أفالو وشرقي، مرجع سابق، ص1
. 40 صأفلو وشرقي، مرجع سابق،) 2
 .41، ص أفلو وشرقي، مرجع سابق) 3
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 تحدید الرموز الوطنیة (شعارات وطنیة، أعیاد وطنیة)؛ 
 الاتصال بالمحیط والاستماع للمواطن؛ 

تماس الإدارة المحلیة هذه الوظائف المنصوص علیها في القانون الولائي والقانون البلدي یمزها في 
 التقسیم الإقلیمي والوطني.

فیما یخص وظیفة الأمن العام والنظام العام: فإنها تتعلق بتسییر الشؤون المحلیة وتنظیمها  •
كما تعمل هناك على صیانة المؤسسات وتفعیل عملها وتوفیر كل ما یمكن أن یساهم في 

راحة المواطن من كهرباء وغاز وغذاء وصحة وتهیئة عمرانیة وتقوم كذلك على تفعیل الأمن 
P62Fالعام وأمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

1 

  كما یلي:11/10 من قانون البلدیة 94   وكمثال على ذلك نصت علیه المادة 

"تسهر البلدیة على المحافظة على الأمن العام من الأشخاص والممتلكات ومعاقبة كل مساس 
 2بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الاخلال بها.

فیما یخص تنظیم الحالة المدنیة وتسییرها من خلال الاعتماد على سجلات ومیكانیزماتخاصة  •
لكل الحالات المدنیة من ولادات ووفیات وغیرها، ویعتبر هذا القسم من أهم الأقسام التنظیمیة 

الضروریة للمواطن والدولة على حد سواء، فمن خلالها یستطیع المواطن أن یتمتع بحقوق 
 المواطنة 

وتقوم أیضا مؤسسات الجماعات المحلیة بعمل مهم وهو الذي یخص تسییر وتطویر  •
المصلحة العامة المحلیة فالأهداف التي رسمتها الدولة فیما یخص الإصلاح الإداري 

وتطویر الخدمات            المقدمة، فالأهداف التي رسمتها للمواطنین وتحسینها أدرجت 
 في أولویاتها للاهتمام بالإدارة المحلیة باعتبارها أقرب للمواطن.

الهادي، دینامیكیة تفعیل دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحلیة(دراسة الحق، العایب عبد ) بوتاته عبد 1
، 2016-2015مشروع المخطط الخماسي) مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، 

 .18ص
)  (جریدة رسمیة، المتعلق بالبلدیة37، ع2004 یولیو 03 المؤرخ في 10/11 من القانون 94)المادة 2
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 كما تقوم الإدارة المحلیة بمهام الحفاظ على التقالید الخاصة بالشعارات الوطنیة كالأعراف  •
الخاصة بمعارض المنتجات المحلیة والأعراف الثقافیة والاجتماعیة تقالید تراعى في بناء 

 1السیاسة الإداریة المحلیة وتوظف لصالحها بما لها من رمزیةالحیاة.

 " أن تساهم البلدیة إلى جانب الدولة في         11/10 من قانون البلدیة 121  وقد نصت علیة المادة 
تحضیر الاحتفال كما هي محددة في التشریع الساري المفعول واحیاء ذكرى الأحداث التاریخیة    

 2ولاسیما الثورة التحریریة 

الاتصال بالمحیط والاستماع للمواطنین وتتم هذه العملیة باشراك المواطن في مجریات الحیاة  •
التنظیمیة المحلیة وإعلامه بما یجري واطلاعه على بعض الوثائق وتسهیل مرور المعلومة 
P66Fبین المواطن وإدارته في إطار مبدأ التعامل بكل شفافیة بین الجماعات المحلیة ومواطنیها.

3 

 من قانون البلدیة" یتخذ المجلس الشعبي 11/10 من القانون 11وهذا ما نصت علیه المادة 
البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة 

 4الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا القانون".

 

 

 

 

 

 19-18عبد الهادي، مرجع سابق، ص ص عبد الحق، العایب ) بوتانة1
  المتعلق بالبلدیة.11/10 من القانون 121) المادة 2
 .19بوتانة عبد الهادي، مرجع سابق، ص 3
  المتعلق بالبلدیة11/10 من القانون 11)المادة4
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 المبحث الثالث: استراتیجیات الإصلاح نحو حوكمة الإدارة المحلیة

   من أجل النهوض بكفاءة وفعالیة منظمات الجهاز الإداري یواكب التطورات والمستجدات 
الطلوبة في المرحلة القادمة ولاستیعاب وتجاوز المعوقات المشخصة التي تتجلى في المبادئ 

 1والأسس المعتمدة في استراتیجیات الإصلاح الإداري المقترحة.

 المطلب الأول: إصلاح الإدارة المحلیة 

   تحتل الإدارة المحلیة مراكزها في نظام الحكم الداخلي كما تقوم بدور فعال في التنمیة الشاملة 
وتتمیز بعلاقتها بالنظم السیاسیة ولأنها قریبة من المواطن ونابعة من بیئته، وقد وضعت هدف إدارة 

شؤون الدولة والمجتمع نتیجة المتغیرات السریعة الملاحظة في البیئة السیاسیة والإداریة 

. 24/12/2009یدي، الملتقى الدولي حول الإصلاح الإداري في الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ز) سمیحة ال1
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والاقتصادیة العالمیة وتحول دور الدولة فإن حتمیة إصلاح وتطویر الإدارة المحلیة یعتبر من 
 1أولویات الدولة والمجتمع.

 الفرع الأول: أسباب إصلاح الإدارة المحلیة

    لعل من أسباب إصلاح الإدارة المحلیة ما یلي:

-مواكبة التطور والتغیر في جمیع مناحي الحیاة فالتطورات المحلیة والتكنولوجیا وزیادة المقترحات 1
كلها تستوجب إدخال الإصلاحات اللازمة لتك الأجهزة كما أن الزیادة الكبیرة في عدد السكان 
 وزیادة المشكلات وطلب الخدمات أضاف على الهیئات المحلیة التزامات لم تعد تقوى علیها.

-نتیجة لتوسع الخدمات العامة استوجب تغییر أسالیب الدارة وكذلك وسائلها وارتفاع أیضا 2
 2تكالیف إنجازها ومطالبة السكان بتحسین مستواها بالرغم من شح الموارد المالیة.

-تزاید المطالبة بالمشاركة الشعبیة وتفعیل دورها في الإدارة المحلیة تساهم بشكل كبیر في جهود 3
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة ومن الضروري زیادة المشاركة الشعبیة في تحدید أهداف 

التنمیة في وضع القرارات التي تؤثر على حیاتهم بشكل مباشر ویتطلب ذلك إیجاد البرامج السیاسیة 
 3التي من شأنها تفعیل المشاركة وتوجیهها التوجیه الصحیح.

 الفرع الثاني: أهداف الإصلاح في الإدارة المحلیة:

    تهدف عملیة الإصلاح في الإدارة المحلیة إلى:

 ماي 27) ناجي عبد النور، ملتقى وطني حول مستقبل الدولة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات "حالة الجزائر" جامعة عنابة، 1
2011. 

رام كریمة، اصلاح الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم بم) حوباء خدیجة و2
 .27، ص2012السیاسیة، 

 .27رام كریمة، مرجع سابق، صوبم) حوباء خدیجة3
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-زیادة جهود الإدارة في احداث التنمیة إذ لابد للإدارة المحلیة من عدم حصر مهامها على 1
الأعمال التنظیمیة والخدمات الأساسیة المحدودة وحسب بل لابد من المساهمة في الدور التنموي 

 الحقیقي كالقیام بمشروعات التنمیة المحلیة والوطنیة؛

-تقویة القدرة الإداریة للسلطات المحلیة حت تتمكن المجالس المحلیة من القیام بما یؤكل إلیها 2
من واجبات وتقدیم خدماتها بكفاءة وفعالیة فلابد من رفع مستوى أداء أجهزتها المحلیة التي تقوم 

بتقدیم هذه الخدمات وتساهم في العملیات التنمویة الشاملة واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها 
 والاستمرار في تدریبها ورفع سیولتها؛ 

 -توسیع نطاق المشاركة الشعبیة؛3

-زیادة الموارد المالیة الذاتیة وذلك عن طریق استقلالها المالي والإداري الذي یعتبر ركنا أساسیا 4
 یستند إلیه نظام الإدارة المحلیة. 

-وضع تصمیم لنظام إداري جدید بدلا من القدیم وقیام أجهزة مختصة بإدخال التعدیلات 5
والتطویرات المطلوبة على النظام القائم بحیث یصبح قادرا على القیام بوظائفه التنظیمیة 

 1والتخطیطیة والرقابیة.

 

 المطلب الثاني: سیاسات إصلاح الإدارة المحلیة

   هناك جملة من السیاسات والاستراتیجیات التي من شأنها تحقیق إصلاح فعال یشمل جمیع 
 المجالات بحیث تباشر الجزائر دخل العالم المتقدم.

 الفرع الأول: الآلیات القانونیة

، ص 19941دي، مبدأ الدیمقراطیة وتطبیقاتها في النظام الإداري الجزائري، الجزائر، دیوان المنشورات الجامعیة، ب) عماد عوا1
09 .
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   بحیث استحدث المشرع ادخال قوانین جدیدة من مختلف المیادین والمجالات بهدف تحسین 
الأداء في مؤسسات الدول، حیث تعد عملیة اصدار القوانین والتشریعات الرادعة لكل تصرف سلبي 

وفساد إداري مدخل للحد من میل الأفراد لارتكاب الفساد، لكن المشكلة الأساسیة تكمن في تفعیل 
 1تلك القوانین والتشریعات وهو ما یتطلب وجود إرادة سیاسیة لخدمة الصالح العام.

 أولا: الولایة

الولایة في الجزائر هي منطقة إداریة على جزء من إقلیم الدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال وتقوم بنشاط سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي تحت اشراف ورقابة السلطات 

المركزیة ویتولى إدارة الولایة كل من الوالي ومجلس الولایة والهیئة التنفیذیة فأما عن الوالي فهو 
ممثل السلطة المركزیة في الولایة ویعین بموجب مرسوم ویحوز سلطة الدولة في الولایة ویعتبر 

مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحید لكل الوزراء ویتخصص بتنفیذ القوانین في نطاق الولایة 
وكذلك المحافظة على النظام العام وأمن الدولة ویمثل الدولة أما القضاء بالإضافة إلى ذلك فكل 

 2العملیات المالیة التي تجري في نطاق الولایة هو الذي یختص بإصدار أوامر الصرف لها.

 یتعلق بالولایةإمكانیة الولایة 2012 فیفري 21 مؤرخ في 12/07 من القانون 08   وتنص المادة 
إقامة علاقات مع جماعات إقلیمیة أجنبیة قصد التعاون والتبادل في ظل احترام القیم والقوانین 

 3الوطنیة.

) بحیث أنه لا تصح اجتماعات 19وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد جاء في المادة(
المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه الممارسین وإذ لم یجتمع المجلس 

الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني فإن المداولات المتخذة بعد 

وفاطمة الزهراء ناصر، إصلاح الإدارة المحلیة كمدخل لترشید النفقات العامة للدولة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم یشة ) بلال عوا1
. 20، ص2016-2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

. 51-50) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص ص 2
. 05 المتعلق بالولایة ص2012 فیفري 21 المؤرخ في 12/07 القانون 08) المادة 3
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) أیام كاملة على الأقل تكون صحیحة مهما بلغ عدد الأعضاء 05الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (
 الحاضرین.

   وفي حالة حصول مانع لأي عضو لحضور الجلسة أي الدورة بإمكانه توكیل أحد الأعضاء 
كتابیامن اختیاره لیصوت نیابة عنه بحیث لا یجوز لنفس العضو أن یكون حاملا لأكثر من وكالة 

) ویتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام سلطة مؤهلة 20واحدة وهذا حسب ما جاء في المادة(
 1)21لهذا الغرض (

   أما فیما یخص اللجان فتتشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طریق مداولة یصادق علیها 
 ).34الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي والتي نصت علیها المادة(

   وقد شرع القانون للجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات 
 ).36مفیدة شریطة أن تكون مؤهلة من خلال خبرته ومؤهلاته حسب المادة(

   أما بالنسبة للمنتخب وصلاحیاته بالمجلس الشعبي فهي تزول في حالة الوفاة أو الاستقالة أو 
) ویكون ذلك بموجب مداولة 40الاقصاء أو حصول مانع قانوني وهذا حسب ما أقرته المادة(

وإخطار الوالي بذلك، واثبات فقدان المنتخب بموجب قرار من وزیر الداخلیة مع إمكانیة طعن قرار 
الوزیر أمام مجلس الدولة وفي حلة التخلي عن العهدة كل منتخب تغیب بدون عذر مقبول أكثر 

من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة ویثبت ذلك من طرف المجلس الولائي طبقا للمادة 
)43.(2 

   أما بالنسبة لحل المجلس الشعبي الولائي وتجدیده في حال حل المجلس وذلك حسب 
 أیام تلي حل 10) یعین وزیر الداخلیة بناء على اقتراح من الوالي خلال 50) و(49المادتین(

المجلس مندوبیة ولائیة للممارسة الصلاحیات المخول إلیها بموجب القوانین والتنظیمات المعمول 

 .07 من قانون الولایة ص 21 م20 م19) م1
. 10-9 من قانون الولایة ص ص 43 م40 م36 م34) م2
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بها وتنتهي صلاحیات المندوبیة فور تنصیب المجلس الولائي الجدید على أن تجري انتخابات 
 1تجدید المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ الحل. 

) أن تتخذ المداولات بالأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلس 52) و(51   كما تناولت المادتین (
الشعبي الولائي الحاضرین أو الممثلین عند التصویت وفي حالة التساوي یكون صوت الرئیس 

مرجحا وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین أو الممثلین ویرسل 
 أیام من رئیس المجلس الشعبي الولائي إلى الولایة مقابل 08مستخلص هذه المداولة في أجل 

 وصل استلام 

    وإذا اكتشف أن المداولات اتخذت خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات فتبطل بقوة 
القانون فالوالي یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها وهذا حسب 

 2).53المادة(

   وفیما یخص رئیس المجلس الشعبي الولائي فقد أدخل المشرع موادا لم تكن مشرعة في قانون 
) من القانون الجدید على أن یجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة 58 ونصت المادة(1990

 أیام التي تلي اعلان الانتخابات، 08المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب وتنصیب رئیسه خلال 
ویتم وضع مكتب مؤقت للانتخابات واستقبال الترشیحات لانتخاب الرئیس ویقوم بإعداد قائمة 

 3المرشحین.

) الأجر الذي یتقاضاه كل من رئیس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء 70وتناولت المادة(
 4اللجان الدائمة وكذا أعضاء المندوبیات الولائیة والتي تتكفل بها میزانیة الولایة.

 ثانیا: البلدیة

. 11 من قانون الولایة ص 50 م49) م1
 .11 من قانون الولایة ص52-51) م2
. 12الولایة ص من قانون 53) م3
. 14-13 من قانون الولایة ص ص 70)م 4
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 وهي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار 10-11عرفها القانون 
 1).2مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة حسب المادة(

) ممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر بحیث یتخذ المجلس 11   واستحدثت المادة(
الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم في عملیة التنمیة الاجتماعیة 

 والاقتصادیة والثقافیة.

   وكذلك یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یستعین بصفة استشاریة كل شخصیة محلیة 
) وبالنسبة لسیر المجلس الشعبي البلدي 13وكل خیر من شأنه تقدیم الإضافة وهذا طبقا للمادة (

فقد تقلصت الدورات إلى دورة واحدة كل شهرین وتتعدى كل دورة خمسة أیام ویعد المجلس الشعبي 
البلدي نظامه الداخلي ویصادق علیه في أول دورة ویمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما 

 2).17) وم(16اقتضت شؤون البلدیة م(

   ویحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي تاریخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهیئة 
 ). 20التنفیذیة وهذا ما أقرته المادة (

   وترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئیسه وتسلم الاستدعاءات مرفقة 
 أیام كاملة على الأقل من 10بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى مقر سكناهم قبل 

تاریخ افتتاح الدورة مقابل وصل الاستلام وفي حالة الاستعجال یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي 
 ). 21التدابیر اللازمة لتسلیم الاستدعاءات وفقا للمادة (

    ولا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة وإذ لم یجتمع 
المجلس الشعبي البدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني تعتبر المداولات المتخذة 
بع الاستدعاء القانوني بفارق خمسة أیام على الأقل صحیحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین 

 .5 من قانون البلدیة ص2) م1
 .7-6 من قانون البلدیة ص ص 17 م16 م13 م11) م2
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)، ومنع حضور جلسات المجلس أي عضو له مصلحة في ذلك وعلى رئیس المجلس التأكد 23م(
 1).28من ذلك م (

) التي تمنح المجلس الحق في تشكیل 39   أما بالنسبة لموضوع اللجان فقد استحدثت المادة (
لجنة بین أعضائه لدراسة موضوع محددة وفي محال اختصاص وتشكل بناء على اقتراح من رئیس 

 المجلس الشعبي البلدي.

   ویحدد موضوع وتاریخ انتهاء المهمة والآجال الممنوحة للجنة من أجل استكمال مهمتها بصفة 
 2).34صریحة في المداولة المحدثة لها وهذا حسب المادة(

   وقد أشار المشرع إلى الزان المنتخب بمتابعة دورات التكوین وتحسین المستوى وهذا ما تضمنته 
) ویعتبر المنتخب المستقیل تلقائیا في حالة تغیب كل عضو بدون عذر أكثر من ثلاث 39م(

دورات عادیة خلال نفس السنة ویعتبر قرار المجلس حضوریا على أن یعلن الغیاب من طرف 
 ).45المجلس بعد سماع المنتخب المعني واخطار الوالي بذلك وهذا ما نصت علیه المادة(

   وفي حالة الظروف الاستثنائیة التي تعیق اجراء الانتخابات بالبلدیة وبعد تقریر الوزیر المكلف 
الذي یعرض على مجلس الوزراء، یعین الواري نتصرف لتسییر شؤون البلدیة ویمارس سلطته تحت 

 3).51سلطة الوالي وتنتهي مهام المتصرف بمجرد تنصیب المجلس الجدید وهذا بموجب المادة (

) والتي تحدثت عن المدة الزمنیة لتصبح المداولات 56   أما بالنسبة للمداولات فقد وردت المادة(
  یوما.18یوما من تاریخ ایداعها بالولایة بعدما كانت تقدر ب 21قابلة للتنفیذ والتي قدرت ب 

   كما أشار المشرع الجدید في إلزام كل عضو من المجلس الشعبي البلدي یكون في وضعیة 
تعارض مصالحه حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد باطلة، یثبت البطلان بقرار 

 4).60معلل من الوالي حسب م(

 .7-6 من قانون البلدیة ص ص 28 م23م21 م20) م1
 9 من قانون البلدیة ص34 م33) م2
 10-9 من قانون البلدیة ص ص 51 م45 م39) م3
 12-11 من قانون البلدیة ص ص 60 م56) م 4
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) على أن یستدعي الوالي المنتخبین قصد تنصیب المجلس 65) وم(64   ونصت المادتین م(
 یوما تلي اعلان النتائج ویعلن رئیس المجلس متصدر القائمة التي تحصلت على 15خلال 

 1الأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا المترشحة أو المترشح الأقل سنا.

 أیام على الأكثر لإستخلاف رئیس المجلس الشعبي 10   وفي حالة الاستقالة أو الوفاة قد حددت 
 البلدي بنائب رئیس.

   ویتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي تقدیم الاستقالة عن طریق مداولة ترسل إلى الوالي 
 ).73حسب م(

أما قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي اشترط القانون الجدید عدم تنفیذ قراراته إلا بعد إعلام 
المعني بها وتسجل قراراته في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض حسب تاریخ إصدارها طبقا 

 2).98) و(97للمادتین (

) على أن 171   وبخصوص مالیة البلدیة فقد كان لها نصیب من التعدیلات حیث نصت المادة(
 یخضع قبول الهیئات والوصایات الأجنبیة المرفقة المسبقة لوزیر الداخلیة إدخالها ضمن المیزانیة.

   ویتم اعداد مشروع المیزانیة من قبل الأمین العام ویقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي مشروع 
المیزانیة أمام المجلس للمصادقة علیها ویصوت المجلس الشعبي البلدي على المیزانیة وتضبط وفقا 

 3)181) (180للشروط المنصوص علیها في القانون حسب المادة(

 

 

 

 الفرع الثاني: آلیات الإصلاح السیاسیة والإداریة

. 12 من قانون البلدیة ص65 م64) م1
. 17-13 من قانون البلدیة ص ص 98 م97 م73) م2
. 27-26 من قانون البلدیة ص ص 181 م180 م171) م3
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   إن طبیعة السلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها والتي یجب أن تمثل جمیع أطیاف المجتمع وأن 
یتحرى في اختیار أفرادها بناء على انتمائهم بمبادئ النزاهة والأمانة والعدالة وذلك من أجل العمل 

 1على التسییر الرشید للموارد المالیة والبشریة المتاحة.

   وإن الإصلاح الإداري هو عملیة سیاسیة لمواجهة وضبط وتكییف العلاقة بین البیروقراطیة 
 والمجتمع، كما أنه من غیر الممكن القیام بالإصلاحات السیاسیة دون الإصلاحات الإداریة.

   ولأن الإدارة الجزائریة الحدیثة تدرك أنها أمام مرحلة من التغیرات ولإصلاحوالتجدید لوظائفها 
وأهدافها ووسائلها وتلعب البیئة الداخلیة والخارجیة دورا مهما في إرساء فكرة الإصلاح وتصاعد 

 2وتأثر المناداة بها في الملتقیات والندوات.

    ولهذا فإن أهم سیاسات الإصلاح التي تطور وترقي الجهاز الإداري متمثلة فیما یلي:

  تفعیل القوانین والتشریعات الخاصة بالإدارة المحلیة الرادعة لكل تصرف سلبي وفساد إداري
 للحد من میل الأفراد لارتكاب الفساد وهنا التفعیل یتطلب إرادة سیاسیة لخدمة الصالح العام؛

  منح الإدارة المحلیة الوسائل الكافیة بحیث أن النشاطات الأساسیة للجمعیات الإقلیمیة لا تتم
 إلا عن طریق ركائز مالیة متینة وكذا تسییر عصري یواكب التطورات المتسارعة؛

  إقامة اللامركزیة الإداریة وإعادة النظر التدخلات المالیة والتي تسمح بتحقیق العبء على 
الإدارة المركزیة بموجب نقل المهام إلى هیئات لامركزیة لتتفرغ فقط إلى القضایا ذات البعد 

P93Fالوطني؛

3 
  اعتماد مبدأ الشفافیة بحیث تعد هاته الآلیة من أهم البرامج التي یقوم علیها مبدأ الإصلاح

والحوكمة فضرورة توفر معلومات ووضوحها وعدم إخفاءها وإظهارها للجمهور سیزید من 
 ثقة المواطن في هذه الإدارة أكثر مما یؤدي إلى تسویق أفكار جیدة عن هاته الإدارة؛

) الكر محمد وبن مرزوق عنترة، الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة بین المعوقات والمتطلبات، مجلة البحوث 1
. 26السیاسیة والإداري، العدد الثاني جامعة المسیلة وجامعة الجلفة، ص

 .34رام كریمة، مرجع سابق، صبمحوباء خدیجة و)2
. 21-20) بلال عوایشة وفاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص ص 3
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  اعتماد مبدأ المشاركة بمعنى مشاركة المجتمع سواء مباشرة أو عن طریق مؤسسات وسیطة
وهذه المشاركة تحتاج أن تكون منظمة وواعیة تقودها مؤسسات وجهات خاصة هدفها 
إیصال أفكار المجتمع بطریقة هادفة إلى تحقیق الصالح العام وجعل المواطن والعامل 

 مسؤولین على اصلاح وبناء هذه الإدارة؛
  سیادة القانون بمعنى إیجاد إطار قانوني عادل یتمیز بالحیادیة ویساعد في الحمایة الكلیة

أو الشاملة لحقوق الأفراد وهذا لا یتحقق إلا إذا ارتبط بقضاء مستقل لضمان عملیة البناء 
 والإصلاح الجید للإدارة؛

  الكفاءة والفعالیة فوجود إدارة تتم بالكفاءة في الأداء سیرسم صورة إیجابیة لدى الأفراد عن
طبیعة هذا الحكم وقدرة المؤسسات على تلبیة وتنفیذ المشاریع حسب متطلبات المواطنین 

P94Fسیساهم في زیادة الثقة في هذه المؤسسات.

1 

 المطلب الثالث: معوقات حوكمة الإدارة المحلیة واصلاحها

   تواجه عملیة الإصلاح الإداري العدید من الصعوبات التي ربما تكون عقبة في وجهها وتحول 
 دون تحقیق الأهداف المسطرة للإصلاح وكیفیة الإصلاح.

 الفرع الأول: معوقات إصلاح الإدارة المحلیة

 في اطار محاولة الأنظمة السیاسیة تقریب الادارة من المواطن فقد سعت إلى ضرورة العمل على 
الانتقال من الأسلوب المركزي إلى الأسلوب اللامركزي ومن طابع الحكم الوطني إلى طابع الحكم 

المحلي ونتیجة لذلك فقط ازدادت أهمیة الإدارة المحلیة خاصة مع ما تلعبه من دور في تحقیق 
التنمیة المحلیة إذ تعد جزء لا یتجزأ من الدولة وهي عبارة عن هیئات منتخبة من أهل الوحدات 

المحلیة تعهد إلیها الإدارة المركزیة الاضطلاع بإدارة جمیع المرافق المحلیة أو بعضها وهي نظام 
لامركزي یتكون من البلدیة التي تعد الخلیة الأساسیة للامركزیة الإقلیمیة إضافة إلى الولایة التي 

تعد وحدة إداریة من حدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع بالشخصیة 

، جامعة 2018) عبلة مزوزي، حوكمة الإدارة لتفعیل سیاسة الإصلاح الإداري، مجلة أبحاث، المجلد الثالث، العدد الثاني، دیسمبر1
. 65-64لمسیلة، ص ص 
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المعنویة والذمة المالیة المستقلة وبالتالي كلاهما یلعبان دور رئیسیا في مختلف الجوانب الاقتصادیة 
 والاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة.

 1   ومن أهم المعوقات التي تواجه الإدارة المحلیة في الجزائر:

  انتشار الفساد وهو استغلال واستخدام السلطة العامة أو المنصب بغیة تحقیق منافع
ومكاسب شخصیة أو جماعیة سواء كانت مادیة أو معنویة بطریقة مخالفة للقیم ومعاییر 

السلوك الأخلاقي والأنظمة الرسمیة من قوانین وتعلیمات نافذة داخل الجهاز الإداري 
الحكومي وذلك نتیجة دوافع شخصیة للموظف أو نتیجة الضغوط التي تمارسها علیة أطرف 

أخرى من داخل أو خارج الجهاز الحكومي مما یتسبب في عدم تحقیق الجهاز لأهدافه 
P96Fبتقدیم خدمات للجمهور بفعالیة، أي بتعبیر آخر فإن الفساد الإداري یظهر في كل من:

2 

-الأعمال الممارسة من طرف أطراف خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على الموظف العام 
لإغرائه بالتهرب من القوانین والسیاسات المعمول بها واجراء تغییر في القوانین سواء باستحداث 

 قوانین جدیدة أو إلغاء قوانین قائمة لتحقیق مكاسب مباشرة وفوریة. 

-الأعمال التي یقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي بهدف الحصول على مكاسب لهم 
 3ولعائلاتهم وأصدقائهم من خلال قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقدیمهم خدمات مباشرة وفوریة.

   وتعد ظاهرة الفساد بكافة أشكالها من المشكلات والقضایا التي جمعت تقاریر الخبراء الدولیین 
على ضرورة معالجتها في الدول النامیة خاصة، فالفساد مثل مرض متفشي ومعدي، انه مشكلة في 

. 47) ألكر محمد وبن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص1
) بركنو وسام، الفساد الإداري في الجماعات المحلیة وتداعیاتها السلبیة على تحقیق التنمیة المحلیة، مجلة الاقتصاد الحدیث، 2

. 240، جامعة الجزائر، ص2015، جانفي5العدد
. 241-240) بركنو وسام مرجع سابق، ص ص 3
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أي دولة وهذا ما أكده البنك الدولي بان الفساد هو العائق الأول للإصلاح والتطور كما أنه یتطور 
 1وینتشر في شكل شبكات سرطانیة یهدد التنمیة والأمن على حد سواء.

-الشفافیة الإداریة المغیبة والتي تظهر من خلال الغموض الذي یمیز المعاملات الإداریة والذي 
 جعل المواطن في حالة بأس من إمكانیة تحسن الإدارة في أداء مهامها.

-عدم فعالیة العنصر البشري في الإدارة ویرجع تدني مستوى أداء الإدارة لمهامها إلى غیاب 
أخلاقیات الوظیفة العامة حیث لم تعد الحقوق والواجبات المنصوص علیها في قانون الوظیفة 

 العامة كافیة لأداء الواجبات بدقة وأمانة وسرعة واستخدام السلطة ضمن ضوابطها العامة.

-ضعف وسائل العمل وأسالیبه فالإدارة أصبحت عاجزة عن تحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها 
لغیاب استراتیجیة حقیقیة وطنیة للخدمة العمومیة وافتقارها لدراسات موضوعیة عبر مراحل سیر 

المحلیة الإداریة التي تنظمها المعاملات الإداریة خاصة ما تعلق منها بمصالح المواطنین كما أن 
الموظفین یعملون كآلیین یخضعون إلى مواقیت عمل مقابل حقوق وواجبات تختلف من قطاع إلى 

 2آخر في القطاع الأكبر الوظیفة العامة.

- الأمیة الحاصلة في الإدارة المحلیة الجزائریة سواء الأمیة العلمیة فكم من رئیس مجلس شعبي 
بلدي لا یعرف القراءة والكتابة إضافة إلى الأمیة التي فرضتها الثورة التكنولوجیة وهي الأمیة 

 3الإلكترونیة التي یعاني منها غالبیة موظفي الإدارة المحلیة.

فالإدارة الالكترونیة تهدف الانتقال من العمل الإداري التقلیدي إلى تطبیق تقنیات المعلومات 
والاتصال في البناء التنظیمي واستخدام التقنیة الحدیثة بأشكالها المختلفة وتسهیل الحصول على 

) جهیدة ركاش، آلیات مكافحة الفساد الإداري والمالي وضرورة تفعیل مؤتمرات الحكم الراشد في الجزائر، مجلة تحولات، جامعة 1
. 35، ص2019ورقلة، المجلد الثاني، العدد الثاني، أوت 

) فاطمة الزهراء فیرم، الإصلاح الإداري ودوره في تحین الأداء الوظیفي، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، المجلد الحادي عشر، 2
. 28عدد الأول، جامعة الجلفة، ص

. 48 محمد وبن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص ألكر)3
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البیانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة داخل وخارج هذه الأجهزة وتقدیم خدمات للمواطنین 
 1بكفاءة وفعالیة عالیة وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

-الاختلاف الواضح بین الجوانب النظریة والجوانب التطبیقیة في تسییر الإدارة المحلیة غذ نجد 
العدید من الشعارات التي تعتبر أن المواطن هو الفاعل الرئیسي إلا أنه في الناحیة الواقعیة بمعنى 

 المواطن یعاني من البیروقراطیة في استخراج أبسط الوثائق.

-ضعف نظام الأجور الخاص بشروط الترشح بعضویة المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، فهناك 
العدید من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاءها ممن لا تتوفر فیهم شرو ط المستوى العلمي 

الذي یعد ذا أهمیة بالغة لتسییر الجماعات المحلیة في حین أن الجامعات الجزائریة تخرج العدید 
 من الكفاءات والإطارت الذین بإمكانهم تسییرها على أحسن وجه.

 -تضخم حجم العمالة في الإدارة المحلیة.

 2-تسیس موظفي الجهاز الإداري المحلي ووجود فراغات إداریة داخلیة بینهم.

 

 

 

 

 

 

 مجلة الفكر، )،ة مستقبلیة في تطویر العمل الإداري (تجارب بعض الدولؤي) عقبي أمال وعاشور نصرالدین، الإدارة الالكترونیة ر1
. 229 صبسكرة،العدد السابع عشر، جامعة 

. 49-48 محمد وبن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص صألكر) 2
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  معوقات حوكمةالإدارة المحلیة):01الشكل رقم(

 
 الفرع الثاني: متطلبات اصلاحها

ان انتشار مختلف المظاهر الفاسدة وما خلفته من أضرار على الفرد والمجتمع والدولة جعل من 
مهمة القیام بإصلاحات في شتى المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والقانونیة عملیة 

 ضروریة من أجل التقلیل من حدة هذه الظاهرة ومن حدةهذه الإصلاحات.

یستوجب الإصلاح أن تكون الوحدات المحلیة ذات مساحة جغرافیة مناسبة وعدد كافي من السكان 
(ضمان زیادة الموارد المالیة الذاتیة وزیادة قدرتها على استقطاب الكفاءات البشریة القادرة المتمكنة 

 وتقلیص الاعتماد المعونات الحكومیة فیتحقق لدیها ركن استقلالي).

التنظیم الإداري للمجالس المحلیة وهذا یعد عاملا مهما لتطبیق أهداف الإدارة المحلیة ورغبات 
 السكان في الحصول على الخدمات المحلیة وهذا یقتضي مایلي:

 -إعادة تشكیل هیاكل التنظیم الإداري على أسس علمیة؛

 -تنظیم العمل وتبسیط إجراءات التجارة؛

لیة
لمح ا

رة 
�دا

ة 
وكم

 ح
ت

وقا
مع

المحا�ت وتضارب المصالح

الإفتفار إلى القوة

ا�نمو السریع للمدن

الفساد �ش�تى أٔنوا�ه
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-انشاء الأجهزة المسؤولة من مراقبة ومتابعة تنفیذ المشاریع التي تتولاها المجالس المحلیة وتطویر 
 1عملها؛

 -تطبیق أسالیب الإدارة الحدیثة تمكنها من تحسین انتاجیتها وتطویر مستوى أدائها؛

-المشاركة وتهیئة السبل والآلیات المناسبة للمواطنین والمجلس كأفراد وجماعات من أجل المساهمة 
 في عملیات صنع القرار اما بطریقة مباشر أو عن طریق المجالس الشعبیة المنتخبة؛

 -أن تسعى الأجهزة المحلیة إلى خدمة جمیع الأطراف المعنیة والاستجابة لمطالبها؛

 -حكم القانون ویعني مرجعیة القانون وسیادته؛

-التوافق ویرمز إلى التوسط والتحكیم بین المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى اجماع حول 
 مصلحة الجمیع؛

 -تقییم أداء القیادات المحلیة وتفعیلها ومنح جوائز تشجیعیة بالنسبة للبلدیات والولایات النموذجیة؛

-ضرورة توفیر الدعم السیاسي اذ تتوقف درجة النجاح برنامج اصلاح الإدارة المحلیة على مدى 
 دعم وتبني القیادة السیاسیة العلیا في الدولة له؛

- اصلاح الوظیف العمومي وذلك بتطبیق مبدأ وضع الرجل المناسب في الكان المناسب وفي 
 الوقت المناسب وذلك وفق المؤهلات التي یتمتع بها، أصلا نظام الأجور؛

-ترشید الإدارة وتكییفها مع التطورات التكنولوجیا ومن أهم أسباب التخلف الإداري هوعدم مواكبتها 
 2للتغیرات العالمیة وفي مقدمتها استخدام الإدارة الالكترونیة

. 26-25) بلال عوایشة وفاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص ص 1
. 53-50ص ص محمد وبن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ) ألكر2
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  وذلك لما یولیه الاهتمام الكبیر للعالم المتقدم من استخدام تكنولوجیا المعلومات بمكوناتها 
المختلفة بسبب الأهمیة والفوائد الكبیرة الاتي تقدمها هذه الأخیرة ولذلك بدأت الدول تتسابق في 

 1تطبیق الإدارة الالكترونیة نظرا للفوائد التي تحققها.

من تبسیط الإجراءات داخل المؤسسات وتسهیل إجراءات الاتصال بین الدوائر المختلفة المؤسسة 
 2وكذلك المؤسسات الأخرى.

 -والدقة والموضوعیة في انجاز العملیات المختلفة؛

- تقلیل استخدام الورق بشكل ملحوظ وهذا ما یؤثر إیجابا على عمل المؤسسة ومعالجة مشكلة 
 الحفظ والتوثیق وعدم الحاجة إلى أماكن التخزین حیث یتم الاستفادة منها في أمور أخرى؛

 -تفعیل دور الرقابة لأهم متطلبات اصلاح إصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة؛

   ومن خلال ما سبق یتضح أن نجاح أي استراتیجیة لإصلاح الإدارة الجزائریة یتوفر على توفر 
 العناصر الأساسیة التالیة:

 -عنصر بشري أمین ومؤهل؛

 -إدارة ساسة حازمة ومصممة على انجاز الإصلاح الإداري؛

 -رأي عام مساند؛

 3-أجهزة إداریة متطورة.

 

 خلاصة الفصل:

) مراكشي محمد الأمین وقفایر فیصل، الإدارة الالكترونیة وأثرها على اصلاح الخدمة العمومیة في الجزائر، كلیة العلوم 1
. 183-182، ص ص 2الاقتصادیة والتجاریة، وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 

. 54-53 محمد وبن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص صألكر) 2
 
. 54) نفس المرجع، ص 3
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   تمثل الإدارة أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري ویتم تقسیم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي 
 تتمتع بالشخصیة المعنویة ویمثلها مجالس منتخبة وتحت اشراف ورقابة الحكومة المركزیة.

   وأن التكفل باحتیاجات ومتطلبات المواطن المحلي كان سببا في قیام نظام الإدارة المحلیة التي 
كانت أداة مساعدة على بلوغ مختلف الأهداف للتخفیف من أعباء الدولة في أداء وظائفها التي 

أصبحت في اتساع متزاید، فهناك في الإدارة المحلیة بعض المعوقات والتي تستلزم اتخاذ إجراءات 
جادة للقضاء علیها ولإصلاحها من خلال مواطن تتمثل في حجم الوحدة المحلیة، اصلاح المجلس 

المحلي، التنظیم الإداري للمجالس المحلیة، الموظفون، العلاقة بین الحكومة المركزیة والإدارة 
المحلیة، المشاركة الشعبیة والتعاون بین الإدارات المحلیة وإصلاح القوانین والأنظمة عن طریق 
 سیاسات الإصلاح التي من شأنها تطویر وترقیة أداء الجهاز الإداري المرتكزة في تفعیل القوانین 

 والتشریعات الخاصة بالإدارة المحلیة ومنها الوسائل الكافیة وتفعیل دور المجتمع المدني.
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 النفقات العمومیة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:   ماھیة ترشید النفقات العمومیة
 

 تمهید:

   تحتل النفقات العامة مكانة في میزانیة الدولة حیث تعتبر من المتغیرات التي تهدف إلى تحقیق 
مجموعة من الأهداف حیث عرفت النفقات العامة في الجزائر تزایدا مستمرا خلال السنوات الأخیرة 
وكان ذلك من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وزیادة الأنشطة الإنتاجیة وخلق الثروة وفي المقابل 
اقتراح طرق الاستغلال المنطقي والعقلاني للموارد مع ترقیة آلیات التمویل باستمرار من             

جهة، ووضع أدوات لترشید النفقات العامة وتجنب تبذیر الموارد من جهة أخرى معتمدین في ذلك 
على رقابة دوریة للنفقات العمومیة من قبل هیئات مكلفة بهدف الوصول إلى المستوى المرغوب فیه 

 من الكفاءة الاقتصادیة والمالیة لتحقیق برامج التنمیة.

   وتشكل دراسة النفقات العامة ركنا أساسیا في الدراسات المالیة، إذ تلجأ الدولة للإنفاق العام 
الذي یعتبر ركیزة مهمة في الدولة وذلك من أجل اشباع وتحقیق مختلف أهدافها في جمیع 

المجالات، حیث الانفاق یؤثر بشكل كبیر في النشاط الاقتصادي في الدولة ولكل فرد في المجتمع 
 حاجات ورغبات یسعى للوصول إلیها.
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 المبحث الأول: الإطار العام للنفقات العامة

تستهدف الدول النامیة من خلال نفقاتها العامة إلى تحقیق جملة من الأهداف وذلك من خلال 
توجیه نفقاتها العامة، فلا شك أن نجاح الدولة في سیاستها الاقتصادیة یعتمد على مدى زیادة حجم 

النفقات العامة من ناحیة ومدى ما تتمیز به من إیجابیة وانتاجیة وكفاءة في تحقیق أهدافها 
 1الاقتصادیة والاجتماعیة من ناحیة أخرى وعلیه سنتطرق إلى مفهوم النفقات العامة.

 المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة 

    سنتطرق فیه لمفهوم النفقة العامة لغة واصطلاحا.

 لغة:

مشتقة من كلمة نفق وهي تدل على انقطاع الشيء وذهابه ومنه نفقت الدابة أي ماتت ونفق البیع 
أي راج البیع وذلك أنه یمضي فلا یكسد ولا ینفق، وسمیت النفقة لأنها تمضي لوجهها، ونقول أنفق 

 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة <<الرجل أي ذهب ما عنده ورجل منفاق أي كثیر ومنه قوله تعالى 
، أي لامستكم خشیة نفادها )100(الاسراء الآیة >>ربي إذ لامستكم خشیة الانفاق وكان الانسان قتورا

 2فتصبحوا فقراء وكذلك هي من أنفق الرجل إذا افتقروا ذهب ماله.

 اصطلاحا:

النفقة هي تلك المبالغ المالیة التي تقوم بصرفها السلطة العمومیة (الحكومة أو الجماعات 
المحلیة)والنفقةهي مبلغ یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد تنظیماتها بقصد تحقیق حاجة 

 3عامة.

)، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، 2014-2008) قصیني وهیبة، الحكم الراشد ومساهمته في ترشید الانفاق(دراسة حالة الجزائر1
. 37، ص 2015-2014كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 

) مذكرة ماستر في DCDوي سید علي، تأثیر سیاسة ترشید النفقات العمومیة في الجزائر على المخططات البلدیة للتنفیذ(حمزا) 2
 .2017-2016العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بومرداس، 

) زهیر حمیلي، دور السیاسة المالیة في ترشید النفقات العامة في الدول النامیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة 3
 .61، ص 2019-2018العلوك الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
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   وهي أداة من أدوات تحقیق السیاسة المالیة من أجل اشباع الحاجات العامة وتحقیق أهداف 
المجتمع كما تساهم في تحقیق النهوض بالاقتصادات الوطنیة ودفع عجلة التنمیة وتحقیق 

 1الاستقرار الاقتصادي.

   وتعرف أیضا على أنها مبلغ من المال یخرج من خزانة الدولة بواسطة اداراتها ومؤسساتها 
 2وهیئاتها ووزاراتها المختلفة لإشباع حاجة عامة.

 الفرع الأول: تطور مفهوم النفقات العامة

   تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره، فمع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة 
المتدخلة ثم الدولة المنتجة، تطورت النفقات العامة وتطور مفهومها الذي اختلف في ظل الدولة 

 المنتجة.

 أولا: المفهوم التقلیدي للنفقات العامة

   لم تنجح سیاسة التدخل التي انتهجها الفكر التجاري في أواخر عهده وطالب الفكر الاقتصادي 
الطبیعي للدولة أن تتبع النظام الاقتصادي الطبیعي الحر وعدم التدخل في نشاطه واقتصر دور 
الدولة الحارسة حسب رأي الاقتصادي آدم سمیث على القیام بالوظائف التقلیدیة التي تتمثل في 

تأمین الدفاع والأمن والعدالة، إضافة إلى بعض أوجه النشاط المحدودة التي تستهدف توفیر بعض 
الخدمات والمرافق العامة التي لا تتعارض مع مبادئ المذهب الفردي الحر، وقد أدى تقلیص أهمیة 
نشاط الدولة الحارسة والتمسك بحیادة نشاطها المالي حسب قانون ساي إلى نتائج عدیدة أثرت في 

 مفهوم النفقات العامة أهمها:

: بحیث یجب أن تكون في أضیق الحدود بالقدر اللازم لتمكین ضرورة تقلیل النفقات العامة )‌أ
الدولة من القیام بوظائفها التقلیدیة المحدودة لما تنطوي علیه النفقات العامة من استهلاك 

 1لجانب من ثروة المجتمع نتیجة للطابع الاستهلاكي وغیر الإنتاجي لنشاط الدولة.

) 2016-1985) د/سلیم مجلخ، د/ولید بشیشیا، دراسة تحلیلیة لأثر تغییر إجمالي السكان على النفقات العامة في الجزائر للفترة(1
 .352، ص 1945 ماي 08 جامعة 2017 دیسمبر 21مجلة جدید الاقتصاد، ع

 .122، ص2003)طارق محمد الحاج، المالیة العامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع،2
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: الذي أبعدها ضرورة التمسك بجیاد النفقات العامة واقتصارها على الفرض المالي فقط )‌ب
على أن تكون لها آثار اقتصادیة واجتماعیة وفي واقع الأمر فإن النفقات العامة في ظل 
الدولة الحارسة لم تتخلى كلیا من إحداث بعض الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة ولو كان 

ذلك بصورة غیر مباشرة رغم طابعها الغیر المنتج، الأمر الذي جعل الاقتصادیین التقلیدیین 
یشرعون في الحد من النفقات العامة لضمان حیادها أو على الأقل لتضییق نطاق أثارها 

 2الاقتصادیة والاجتماعیة

 ثانیا: المفهوم الحدیث للنفقات العمومیة

اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة 
 1929وانتشر بدلا منه مفهوم الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبیر في 

وفي الوقت ذاته برزت أفكار النظریة الكینزیة للاقتصادي الإنجلیزي جون مینارد كینز، خلال 
الثلاثینات من القرن الماضي والتي قامت على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  من خلال 

الانفاق باعتباره المضخة التي تنشط الدورة الدمویة للنشاط الاقتصادي والتخلي عن الحیاد المالي 
واحلال محله المالیة الوظیفیة والذي یقرر بتحدید الانفاق العام المطلوب أولا ولا مانع أن یتحدد 

 انفاق عام أكبر من الإیرادات.

   وفي ظل الدولة الاشتراكیة أو المنتجة التي تتحمل مسؤولیة النشاط الاقتصادي في المجموعة 
نتیجة لسیطرتها الفعلیة على وسائل الإنتاج ازداد حجم النفقات العامة وبخاصة الاقتصادیة 
والاجتماعیة وذلك لاتساع نطاق نشاط الدولة الذییهدف إلى توزیع موارد الدولة بین الإنتاج 

 والاستهلاك وفقا لخطة وطنیة شاملة تملك الدولة سلطات مطلقة في تنفیذها.

   وفي ظل الدول النامیة تتحمل الدولة مسؤولیة إحداث تغیرات هیكلیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة بإقامة المشروعات اللازمة لتقدیم الخدمات الأساسیة لعملیة التحول الاقتصادي والتي 

یطلق علیها مشروعات البنیة التحتیة والاقتصادیة والاجتماعیة ولا شك أن نجاح الدولة في سیاستها 

 .51، ص2012، عمان، الأردن، 4) خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر، ط1
 .52) خالد شحادة الخطیب، مرجع سابق، ص 2
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الاقتصادیة یعتمد على مدى التخصیص الأمثل للموارد والتوزیع العادل للدخل والاستقرار والنمو 
 1الاقتصادي.

ومع اتساع دور الدولة زاد الاهتمام بالنفقات العامة واحتلت مكانا بارزا في الدراسات المالیة وذلك 
بتحدید وتحلیل المكونات أنواعها، آثارها الاقتصادیة والاجتماعیة في الاقتصاد الوطني وأصبحت 

 2أداة في توجیه السیاسة المالیة لتحقیق الأهداف المسطرة.

 ): المعیار الوظیفي والقانوني للنفقة العامة02الشكل رقم(

 

 

 
 الفرع الثاني: أركان النفقات العامة

 فلیس من المنطق أن تكون النفقة العامة على شكل عیني علما أن هذا -استعمال مبلغ نقدي:
الشكل قد وجد في العصور القدیمة، إذ كانت النفقة إما أن تكون على شكل نقدي أو على شكل 

 .96-95، ص ص2000) علي خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المالیة العامة، دار وهران للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 1
 .12) حمزاوي سید علي، مرجع سابق، ص2

النفقة العامة ھي 
النفقة التي یقوم بھا 

شخص من 
أشخاص القانون 
العام في مجال 

نشاطھ

المعیار الوظیفي
یعتمد على طبیعة الوظیفة -

التي تصدر عنھا النفقة
یعتمد على اعتبارات اقتصادیة -

وإجتماعیة للدولة
النفقة عامة كونھا صادرة عن -

الدولة

المعیار القانوني
یعتمد على الطبیعة القانونیة-
النففة العامة إذاكانت صادرة -

من أشخاص معنویة عامة
النفقة خاصة إذا كانت صادرة -

من أشخاص معنویة خاصة
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عیني، ولكن مع تطور الدولة وتعدد مؤسساتها وكثرة حاجات الأفراد أصبحت النفقة العامة تحمل 
الشكل المالي النقدي، لأن النقد أصبح وسیلة تبادل، ومن السهل على السلطة التشریعیة أن تراقب 

 1الإنفاق النقدي.

لكي تكون النفقة عامة یجب أن تصدر من شخص صدور النفقة من شخص معنوي عام: -
معنوي عام، والأشخاص المعنویة هي تلك التي تنظم قواعد القانون العام علاقتها بغیرها وتتمتع 

 بالشخصیة القانونیة المستقلة.

والأشخاص المعنویة هي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات والهیئات العامة وتبعا لذلك لا یعتبر 
المال الذي یخرج من ذمة شخص طبیعي نفقة عامة وإن كان هدفه تحقیق مصلحة عامة كبناء 

مدرسة أو مستشفى فلابد لإبقاء النفقة أن تخرج من ذمة شخص معنوي عام بقصد تحقیق مصلحة 
 2عامة.

    وقد استند الفكر المالي لتحدید طبیعة هذا الانفاق إلى معیارین إحداهما قانوني والآخر وظیفي: 

 ویسمد هذا المعیار على الطبیعة القانونیة للشخص القائم بالإنفاق فإن المعیار القانوني: •
كان من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد عامة مهما كان الغرض منها، أما إن كان 

من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعد خاصة حتى إذا كان الغرض منها تحقیق 
 منفعة عامة؛

ویستمد هذا المعیار على الطبیعة الوظیفیة والاقتصادیة للشخص القائم المعیار الوظیفي:  •
بالإنفاق ولیس على الطبیعة القانونیة له وبناء على ذلك فلا تعتبر جمیع النفقات العامة 

التي تصدر عن الأشخاص العامة نفقات عامة، بل یعد كذلك فقط تلك التي تقوم بها الدولة 
أو الأشخاص العامة وتماثل نفقات الأفراد فإنها تعتبر نفقة خاصة وعلى العكس من ذلك 

 .122) طارق محمد الحاج، مرجع سابق، ص1
 .12، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، عنابة،5) حسین مصطفى حسین، المالیة العامة ط2
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تعتبر النفقات التي یقوم بها الأشخاص العامة الذین فوضتهم الدولة في استخدام سلطتها 
 1الآمرة نفقات عامة بشرط أن تكون هذه النفقات العامة نتیجة استخدام سلطتها السیادیة.

 الفرع الثالث: تقسیمات النفقات العمومیة

  هناك أنواع مختلفة ومتنوعة للنفقات العامة من بینهم مایلي:

 أولا: نفقات التسییر ونفقات الاستثمار

یقصد بها تلك النفقات الضروریة لتسییر أجهزة الدولة الإداریة والمتكونة أساسا -نفقات التسییر: 1
من أجور الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات المكاتب...الخ، ومنه لا یمكننا 
ملاحظة أیة قیمةمضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني أي أنهالم تقم بعملیة انتاج 

أي سلعة حقیقیة فذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى 
 تتمكن من تسییر دوالیب المجتمع على مختلف أوجهه.

   حیث توزع حسب الدوائر الوزاریة في المیزانیة العامة وهي تعبیر یتطابق إلى حد كبیر مع دور 
الدولة المحایدة مادام أنها لا تهدف إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وكل ما تحدثه 

 من آثار فهو غیر مباشر لذلك تسحب كذلك النفقات الاستهلاكیة.

    تجمع النفقات التسییر إلى أربع أبواب وهي: 

 أعباء الدین العمومي والنفقات المحسوبة من الایرادات؛ 
 تخصیصات السلطات العمومیة؛ 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ 
 .التدخلات العمومیةP120F

2 

) شواكي خضرة، الحوكمة المحلیة ودورها في ترشید النفقات العمومیة، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم 1
 45، ص2018-2017السیاسیة، 

)بلمتلوك عادل، الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة وأثرها في ترشید النفقات العمومیة، مذكرة ماستر في العلوم المالیة 2
 .32-31، ص ص 2019-2018والمحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 

51 
 

                                                           



 الفصل الثاني:   ماھیة ترشید النفقات العمومیة
 

: یتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة وتتفرع إلى -نفقات الاستثمار2
ثلاث أبواب، الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة لإعانة الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة، 

 النفقات الأخرى برأس المال.

   یتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجیتها الكبیرة مادامت أنها تقوم بزیادة حجم التجهیزات الموجودة 
بحوزة الدولة، فالشهرة التي تحظى بها هذه النفقات تجد جذورها في تحالیل الاقتصادي البریطاني 
"جون مینارد كینز" الذي برهن أن في فترة الركود الاقتصادي تقوم نفقات الاستثمار بإعادة التوازن 

 الاقتصادي العام من خلال الدور الذي یقوم به " مضاعف الاستثمار"

   فلو افترضنا قیام الدولة بإنجاز استثمار معین (بناء طریق سریع) خلال فترة أزمة اقتصادیة 
فالنفقة العامة الاستثماریة ستسمح بتوزیع الأجور على العمال والقیام بطلبات المواد الأولیة لدى 

 الموردین.

   یوجه عندها الزبائن والموردون المداخیل المحققة لشراء سلعة استهلاكیة أو تحدید مخزوناتهم 
فیمنحون بالتالي مداخیل جدیدة للتجار والمنتجین الصناعیین الذین بدورهم سوف یستعملون هذه 

 1المداخیل.

 ثانیا: تقسیم النفقات حسب دوریتها

 من خلال هذا التقسیم نمیزها إلى

 وهي تلك النفقات العادیة التي تنفق بشكل دوري ومنتظم سنوي دون أن -النفقات العامة العادیة:1
 یعني هذا الانتظام والتكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارها بالحجم ذاته.

وهي التي لا تتكرر بانتظام ولا تتمیز بالدوریة، فهي -النفقات العامة غیر العادیة(الاستثنائیة): 2
 تحدث في فترات متباعدة وبصورة غیر منتظمة.

 ثالثا: التقسیم الوظیفي للنفقات

 نمیزها إلى:

 .32) بلمتلوك عادل، نفس المرجع، ص1
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وتشمل الأموال المخصصة للقیام بخدمات تهدف إلى تحقیق هدف -النفقات العامة الاقتصادیة: 1
 اقتصادي مثل: الاستثمارات في المشاریع الاقتصادیة المتنوعة.

وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسییر المرافق العامة من -النفقات العامة الإداریة: 2
مرتبات الموظفین، أجور العمال، ومستلزمات الإدارات الحكومیة لكي تكون قادرة على أداء 

 الخدمات العامة على أكمل وجه.

: وهي النفقات العامة اللازمة للقیام بالخدمات الاجتماعیة كالمبالغ -النفقات العامة الاجتماعیة3
 المخصصة للخدمات الصحیة، الضمان الاجتماعي...الخ.

 رابعا: تقسیم النفقات العامة حسب نطاق سیرانها

    نقسمها إلى:

تكون النفقات وطنیة إذا وردت في میزانیة الدولة وتولت -النفقات العامة المركزیة الوطنیة:1
الحكومة القیام بها، أوهي النفقات التي من شأنها أن تخدم المرافق العامة التي یعم نفعها على 

 جمیع أفراد المجتمع بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي یعیشون فیه في حدود الدولة المعنیة.

 وهي التي تقوم بها الولایات ومجالس الحكم كمجالس المحافظات، -النفقات المحلیة(الإقلیمیة):2
 1المدن والقرى التي ترد في میزانیة هذه الهیئات.

 خامسا: تقسیم النفقات تبعا لتأثیرها في الاقتصاد الوطني:

وهي تمثل المشتریات الحكومیة من سلع وخدمات إنتاجیة (الأرض، العمل، -النفقات الحقیقیة: 1
رأس المال) وهي ضروریة لقیام الحكومة بوظائفها التقلیدیة من أمن، دفاع عدالة، بالإضافة إلى 
القیام بالدور الحدیث للدولة في النشاط الاقتصادي فكافة المشتریات الحكومیة من سلع وخدمات 

 لازمة لإعداد وتجهیز جیش قوي.

)محروق سهام، طرق وآلیات ترشید الانفاق العام في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 1
. 17-15، ص ص 2015-2014والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
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 هي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف توزیع الدخل الوطني دون أن -النفقات التحویلیة:2
یكون هناك مقابل من آداء الخدمة لها أو زیادة في الثروة الوطنیة كالإعانات الاجتماعیة 

 1ومعاشات الضمان الاجتماعي.
 ) تقسیم النفقات العامة03الشكل رقم (

 

 
 المطلب الثاني: قواعد النفقات العامة

أن تحدید الدولة للنفقات العامة وإنفاقها من أجل إشباع الحاجات العامة یتأسس على ضوابط 
وقواعد یجب أخذها بعین الاعتبار وهذه الأخیر تتأثر بشكل كبیر بالنهج السیاسي والاقتصادي 

 والاجتماعي للدولة وتتمثل تلك القواعد في:
 الفرع الأول: ضوابط النفقة العامة

 أولا: ضابط المنفعة
بین بعض الكتاب أن الحد الأمثل للإنفاق یتحقق حین تتعادل المنفعة الحدیة للنفقات مع المنفعة 
الحدیة لهذه النفقة إذا ما بقیت في ید الافراد وأنفقت كدخول لهم ویتحقق المستوى الأمثل للمجتمع 

من مجموع المستویات الفردیة وهذا المبدأ سمح بتحدید حجم الانفاق العام وذلك بالتوسع في 

. 18ص مرج سابق،  سهام، حروقم) 1
 

جسب  
دوریتھا

• نفقات عادیة
• نفقات غایر عادیة

حسب الوظیفة

• نفقات إداریة
• نفقات إقتصادیة
• نفقات إجتماعیة

حسب نطاق 
سیرانھا

• نفقات محلیة
• نفقات مركزیة

حسب 
تأثیرھا على 

الانتاج 
الوطني

• نفقت حقیقیة
• نفقات تحویلیة

تقسیم 
النفقات 
 العامة
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الانفاق إلى الحد الذي لا تتجاوز في الأضرار الحدیة المترتبة على الضرائب المنافع الحیة 
المترتبة على الخدمة، كما یبرر هذا المبدأ فرض ضرائب بنسب أعلى على الأفراد الذین یعود 

 1علیهم نفع أكبر من مشروع معین من مشروعات الدولة.
 ثانیا: ضابط الاقتصاد

ویعني تجنب الدولة وهیئاتها الاسراف والتبذیر في الانفاق فلا مبرر له ولا نفع یرجى منه وتكمن 
أهمیة هذه القاعدة في كون أن المال المقصود یقومون علیه أفراد لا یملكونه وبالتالي فإنهم لا 

یحرصون علیه بالقدر الذي یحرصون على أموالهم مما یدفعهم للبذخ والتبذیر واللامبالاة في عملیة 
 الانفاق.

   إن الاقتصاد في الإنفاق العام لا یعني الشح وادخار المال أو الاحجام في الانفاق من الأمور 
 2التي لا یتضح من ورائها تحقیق منافع اجتماعیة كبیرة فهذا بدوره یتنافى مع القاعدة بعینها.

   ویتوجب على الدولة توفیر رقابة مالیة جیدة تشمل كل بنود النفقات العامة مدعمة برأي عام 
واعي وساهر على المصلحة العامة بالإضافة إلى جهاز إداري عالي الكفاءة وواعي بمسؤولیته 

وحدودها زیادة على ذلك تعاون جهود الرقابة الإداریة والتشریعیة في كشف أوجه الاسراف والتبذیر 
 ومعاقبة مرتكبیها.

 ثالثا: ضابط الترخیص

تخضع النفقة لإذن مسبق من الجهة المختصة وهذا الاذن یختصر بتقریره البرلمان على النطاق 
المركزي أو الهیئات المحلیة ضمن حدود اختصاصها الزماني والمكاني، وتعد قاعدة الترخیص 

مظهرا من مظاهر الاختلاف بین النفقات العامة والنفقات الخاصة وذلك لأن الأولى هي الوحیدة 
التي تخضع للإذن المسبق من الجهات المعنیة، ویتم الحصول على هذا الترخیص وفقا لإجراءات 

)، مذكرة ماجستیر في العلوم 2010-1919) بیداري محمود، العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري (1
. 14، ص2014-2013الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 

 .14) بیداري محمود، مرجع سابق، ص2
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معینة أما النفقات الخاصة فیكفي أن تصدر ممن یملك حق الانفاق فیها (فرد أو شركة خاصة) 
 1دون الحاجة إلى إذن مسبق.

 رابعا: ضابط ضمان استمرار المنفعة والاقتصاد
لكي یكونا ضابطي المنفعة العامة والاقتصاد في النفقة مجدیین لا بدمن القیام بعملیة الرقابة في 
النفقات العامة رقابة قبلیة وبعدیة، فقبل اعتماد المیزانیة یقوم البرلمان بمراقبة البرنامج والخطط 

الحكومیة في المجالات المختلفة من خلال مناقشة بنودها وهذا یخول لهم الإفصاح عن سقم أو 
اعوجاج في ذلك البرنامج الذي من شأنه أن یبدد الأموال وبعد ذلك الاعتماد تقوم الهیئات التي 
 . یخول لها القانون بالمراقبة البعدیة أي بعد صرف الاعتمادات المالیة الموزعة حسب كل قطاع
وبالتالي فإن كل نفقة تنفقها الدولة أو أحد الهیئاتالممثلة لها یجب أن ترخص من طرف الآمر 
بالصرف ویؤشر علیها الآمر بالصرف قبل أن یقوم المحاسب العمومي بأدائها لتقوم المفتشیة 

العامة ومجلس المحاسبة بالرقابة للتأكد من مدى صرف الاعتمادات على الوجه التي نص علیها 
ومدى التسییر العقلاني للأموال العامة، وإذا تبین وجود مساس بتلك الأموال فتتحرك المسؤولیة 

 2اتجاه المخالفین.
 الفرع الثاني: حدود النفقات العامة 

   الغرض من الانفاق هو قضاء الحاجات العامة فالدولة كما نعلم تقوم بأداء خدمات عامة 
مختلفة وهذا یستلزم إنفاقا من جانبها ولكن السؤال الذي یطرح علینا بإلحاح هو إلى أي مدى یجب 

 أن یتسع نشاط الدولة وما هو نظام الانفاق الحكومي؟
  فیتطلب الإجابة عن هذا السؤال ناحیتین:

 -الناحیة السیاسیة.1
 -الناحیة المالیة.2

   إن تحدید طبیعة الحاجة إذا كانت عامة هي مسألة سیاسیة ومن جانب آخر فإن قدرة الدولة 
على التوسع بالإنفاق تتوقف في قدرتها على الحصول على الموارد الضروریة وهذه مسألة مالیة 

 ولمناقشة هذا الموضوع من الناحیة السیاسیة فهناك نظریتانمتعارضتان:

 15-14بیداري محمود، مرجع سابق، ص ص ) 1
 .38، ص2003 العامة وفق التطورات الراهنة)، دار هومة، الجزائر، (النظریةأعمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة )2
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 أولا: النظریة الفردیة (الكلاسكیة)
التي ترى ألا یلقى على عاتق الدولة إلا الخدمات العامة التي یقتضیها الدفاع الخارجي وحفظ 

الأمن والقضاء وبعض الأشغال العامة، حیث من وجهة أصحاب هذه النظریة فإن إفساح المجال 
أما الأفراد وتركهم أحرار أدى إلى زیادة انتاجیتهم ورفاهیتهم ولم یكتفي الكتاب الكلاسیك بتحدید 
أوجه الانفاق الحكومي في أضیق الحدود بل نادوا بأن تكون النفقة محایدة فلا یجوز أن تتأثر 

 السیاسة الإنفاقیة للدولة بالمتغیرات الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة.
 ثانیا: النظریة الاجتماعیة(الاشتراكیة) 

   مع تطور الفكر الاقتصادي وتأكید الاقتصادیین المعاصرین لحتمیة وقوع الآثار الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة لأي نوع من أنواع النفقات العامة على أوجه النشاط الاقتصادي استنادا 

إلى أراء المدرسة الكینزیة بحتمیة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق سیاستها 
الاقتصادیةلتحقیق أهداف المجتمع ومع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة 
ثم الدولة المنتجة، بعد انتشار الفكر الاشتراكي تطورت النفقات العامة بحیث أصبحت بالإضافة 
إلى مالها من أغراض مالیة أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة ویعتقد أصحاب هذه النظریة أن 

 1الدولة أقدر على زیادة رفاهیة المجتمع من افرادها.
ویرى الاقتصادیون أنه یمكن تبریر التوسع في الانفاق أو عدم التوسع فیه بالمقارنة مع التضحیات 

التي یتحملها المجتمع بدفع الضرائب ویبن المنافع الحدیةالتي تعود على المجتمع من الخدمات 
التي تقوم بها الدولة ویطلق على هذا المبدأ(مبدأ المنفعة الاجتماعیة القصوى)، وتتوقف رفاهیة 

 المجتمع الاقتصادیة تحقیق اقصى منفعة اجتماعیة على عدة عوامل منها:
 -استقرار مستوى الأسعار؛1
 -نمط ومستوى الاستهلاك؛2
 -نمط توزیع الدغل بین أفراد المجتمع.3

 .45-44)قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص ص1
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حیث تزداد رفاهیة المجتمع كلما استقرت الأسعار وتضاعف الاشباع الاستهلاكي وزاد الناتج 
القومي وقل التفاوت بین الدخول وهكذا یمكن الحكم على مدى سلامة الانفاق الحكومي بتتبع آثاره 

 على ما ذكرناه أعلاه.

ومن الواضح أن تحدید أولویات الانفاق الحكومي هو جزء لا یتجزأ من برامج الانفاق ویمكن تحدید 
 أولویات الانفاق في ضوء المعاییر التالیة:

 -الضرورة الاقتصادیة والاجتماعیة للمشروع المقترح.1

 -مدى تكامل المشروع مع المشروعات الأخرى.2

 -مدى توافر الموارد والمعدات والخبرات الفنیة والإداریة.3

 -ملائمة المشروع من النواحي القانونیة والفنیة والمالیة.4

 1-الزیادة الكلیة في الدغل القومي والعمالة التي سیحققها المشروع.5

 المطلب الثالث: أسباب تزاید النفقات العامة

باعتبار أن تزاید النفقات العامة من أهم الظواهر الاقتصادیة التي استدعت انتباه الاقتصادیین من 
خلال التفسیرات المتعددة لهذه الظاهرة التي سبق وتطرقنا إلیها، كما حاول هؤلاء الاقتصادیین من 
خلال نظریاتهم الوقوف على أسباب هذه الظاهرة سواء كانت أسباب حقیقیة أو ظاهریة وسنتناول 

 فیما یلي شرح هذه الأسباب على التوالي:

 الفرع الأول: الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة

المقصود بالأسباب الحقیقیة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة رقم النفقات العامة الناتجة عن زیادة 
حجم أو عدد الحاجات العامة، بالإضافة إلى زیادة عبئ التكالیف العامة بنسبة معینة أي أن هذه 

. 46-45) قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص ص 1
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الزیادة في النفقات العامة تؤدي إلى الزیادة في كمیة الخدمات العامة المقدمة إلى الأفراد وإلى 
 1تحسین نوعیة تلك الخدمات ویمكن إجمال هذه الأسباب الحقیقیة فیما یلي:

 أولا: الأسباب الاقتصادیة

   لقد ساهمت الأسباب الاقتصادیة إلى حد كبیر في زیادة النفقات العامة حتى تحقق الخطط 
والأهداف التنمویة الاقتصادیة الطموحة لحكومات الدول لأن هناك علاقة وثیقة بین التنوع في جم 

الانفاق الحكومي وبین عملیات استحداث التنمیة الاقتصادیة وتحفیز النمو الاقتصادي المنشود 
 زمن الأسباب الاقتصادیة ما یلي:

 الذي یتطلب تحقیقه مضاعفة حجم النفقات العمومیة وذلك لتحقیق  أ-زیادة الدخل القومي:
الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجیة المختلفة لمزید من المال حتى تستطیع الدول تنفیذ 

مشروعاتها ومضاعفة انتاجها على اعتبار أن الزیادة في الدخل القومي تعتبر زیادة في النمو 
 2الاقتصادي.

 وهو الآخر یتطلب تحقیقه مضاعفة حجم النفقات العمومیة وخاصة ب-رفع مستوى الإنتاج:
بالنسبة إلى اقتصادیات الدول المتخلفة التي تتمیز قطاعاتها الإنتاجیة بضعف في الإنتاج ویعود 

هذا الانخفاض إلى عدة أسباب منها: ضعف البنیة التحیة وقلة المهارات العلمیة والفنیة 
 والتكنولوجیة والصناعیة ومن ثم قلة مصادر التمویل الرأسمالي الوطنیة والأجنبیة.

 یتطلب تحقیقه مضاعفة حجم النفقات العمومیة وذلك عن ج-لبناء قاعدة صناعیة تكنولوجیة:
طریق توظیف رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة وزیادة الكفاءات الإنتاجیة للموارد البشریة 

واستیعاب هاته الموارد في القطاعات الإنتاجیة والصناعیة وتكوینهم على الفنون والأسالیب 
التكنولوجیة الحدیثة والمتطورة، وتوفیر المهارات والخبرات الفنیة والعلمیة ومن ثم إحداث تغیرات في 

 التركیب الاقتصادي للقطاعات الإنتاجیة بتطویرها صناعیا وتكنولوجیا.

) بن عزة محمد، ترشید سیاسة الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في 1
.  42، ص2010-2009العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 

)، مجلة 2013-1980) بن موسى أم كلثوم، عیسى تبویة، ترشید النفقات العمومیة (دراسة تطور النفقات العمومیة في الجزائر2
. 180لمسان، صت، جامعة 4الإدارة والأعمال والدراسات الاقتصادیة، ع
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یتطلب تحقیقه كذلك الزیادة في حجم النفقات العمومیة د-تحسین وتطویر الهیاكل الإنتاجیة: 
بواسطة تعدیل التركیب النسبي لهیاكل الاقتصاد القومي، وتغییر طابعه التقلیدي، فاقتصادیات 

 .الدول المتخلفة بغلب على هیاكلها الاقتصادیة الإنتاجیة الزراعیة والإنتاج الأولي

ومن أجل ذلك یستوجب التوسع في الانفاق النقدي العمومي لتحسین وتطویر الهیاكل الإنتاجیة 
بتنوعها ورفع طاقتها الإنتاجیة وتحسین أداء الموارد البشریة والمادیة وبالتالي دعمها بمزید من 

النفقات النقدیة التمویلیة لتلعب دورا ممیزا في مجالات استحداث التنمیة وتحقیق النمو الاقتصادي 
 1وتحقیق الأمن.

 ثانیا: الأسباب الإداریة:

كلما اتسعت أعمال الدولة زاد حجم زاد إنفاقها لتوفیر ما یلزم للقیام بالأعمال الإداریة من أجور 
ولوازم وأثاث وغیره، غیر أن هذه النفقات قد تستغل بسبب انتشار الفساد الإداري وسوء التنظیم 

 2والبطالة المقنعة خاصة في الدول النامیة.

 ثالثا: الأسباب الاجتماعیة

   تتمثل هذه الأسباب في الزیادة في معدل النمو الدیمغرافي وكذا تركز السكان في المدن والمراكز 
الصناعیة، كل هذه الأسباب تؤدي إلى زیادة حجم النفقات العامة لتغطیة الطلب العام على 

 3الخدمات التعلیمیة، الصحیة الثقافیة، خدمات النقل...الخ. 

 رابعا: أسباب مذهبیة

   یقصد بها الأسباب التي ترتبط بالتطور التاریخي لدور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
من الدولة الحارسة التي سادت فیها المالیة العامة الحیادیة إلى الدولة المتدخلة التي سادت فیها 

المالیة العامة الوظیفیة أو التدخلیة إلى مرحلة الدولة المنتجة التي أصبحت فیها المالیة العامة جزء 

 180، صمرجع سابق) بن موسى أم كلثوم، عیسى تبویة، 1
 .49) محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلى، المالیة العامة، دار العلوم، الجزائر، ص2
)، مجلة التنمیة والاستشراف 2015-2000مل المفسرة لظاهرة تزاید النفقات العامة في الجزائر(ا العارم، العوعیساني) ط. د 3

. 16، ص2018، جوان04، ع03للبحوث والدراسات، المجلد-
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لا یتجزأ من الخطة القومیة الشاملة، حي أنه كلما زاد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة كلما 
 1زادت النفقات العامة.

 خامسا: الأسباب السیاسیة 
تؤدي بعض الأسباب السیاسیة إلى زیادة النفقات العامة مثل انتشار مبادئ الدیمقراطیة والحریة 

وأیا كانت الفلسفة التي یقوم علیها نظام الدولة فقد أصبح الانفاق على التنظیمات السیاسیة 
المختلفة والمجالس المحلیة والانتخابات والدعوة إلى المشاركة الشعبیة في صناعة القرار السیاسي 

 2یؤثر بشكل كبیر على مستوى الانفاق العام.
   كما أن التوسع في العلاقات الدولیة یؤدي إلى زیادة النفقات العامة للبعثات والممثلیات 

الدبلوماسیة بالإضافة إلى نفقات أشكال أخرى من التعاون الدولي (إعانات ومساعدات لمعالجة 
 كوارث وأزمات).

 سادسا: الأسباب العسكریة
تعتبر النفقات العسكریة من الأعباء المالیة المهمة التي تطورت بشكل ملفت مع انتشار الحروب 

والنزاعات وتفاقم التوتر الدولي وهو ما ساهم في تسارع وتیرة صناعة الأسلحة وتطویر وتدعیم 
 3القدرات العسكریة للدول، لهذا فإن النفقات العسكریة تتسبب في ارتفاع مستوى الانفاق العام.

 الفرع الثاني: الأسباب الظاهریة لتزاید النفقات العامة
 أولا: تدهور قیمة النقود

ویقصد بها انخفاض القدرة الشرائیة لوحة النقد من السلع والخدمات والمتأتي من ارتفاع المستوى 
العام للأسعار، مما یدفع هذا الأخیر الدولة إلى زیادة نفقات العامة للحفاظ على مستوى خدماتها 

 4لإشباع الحاجات العامة.

. 114) براق عیسى، بركان أمینة، ظاهرة تزاید الانفاق العام في الجزائر وتطورها أسبابها ومتطلبات ترشیدها، د د ع، ص1
. 50، ص4، ط 2005) على زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
، 2018-2000)د/ شلیخي طاهر، د/ غربي یسین سي لخضر، ظاهرة تزاید النفقات الجاریة وأسبابها في الجزائر خلال الفترة3

. 57، جامعة الجلفة، ص1، ع10 المجلدالبشریة،مجلة الاقتصاد والتنمیة 
) مشعلي مریم، عتامنیة نسرین، دور الرقابة المالیة في ترشید النفقات العمومیة في الإدارات العمومیة، مذكرة ماستر في العلوم 4

. 35، ص2017-2016 كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قالمة، المالیة،
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 ثانیا: اختلاف الطرق المحاسبیة

تعبر طرق المحاسبة العامة ویمكن أن تظهر زیادات كبیرة في حجم الانفاق العام، فاستخدام 
أسلوب صافي الحسابات عتد اعداد میزانیات الهیئات والمؤسسات العامة المستقلة یظهر حجم 

الانفاق العام صغیرا نسبیا، فوفقا لهذا الأسلوب یتم خصم إجمالي الإیرادات من إجمالي النفقات 
العامة لمثل هاته الهیئات أو المؤسسات أما إذا طلب من هذه المؤسسات تعدیل الطریقة السابقة 

في استخدام أسلوب اجمالي الحسابات لدیها فإن كل ما یتم انفاقه أو تحصیله مهما كان مهما كان 
صغیرا سوف یتم ادراجه في حسابات هذه المؤسسة أو الهیئات العامة ومن ثم یظهر رقم إجمالي، 
الانفاق العام أكبر نسبیا مما كان علیه في السابق وهذه الزیادة في رقم الانفاق لا تدل على زیادة 

 1في حجم الخدمات المقدمة من قبل الحكومة.
 ثالثا: اتساع إقلیم الدولة

   قد ترجع الزیادة الظاهریة في النفقات العامة إلى اتساع إقلیم الدولة نتیجة وحدتها مع دولة 
أخرى أو نتیجة ضم مساحات أخرى إلیها، وبطبیعة الحال فإن الإقلیم الجدید یضاف نصیبه من 
النفقات العامة على نفقات إقلیم الدولة السابق الأمر الذي تبدو فیه أرقام النفقات العامة قد زادت 

عما كانت علیه من قبل ولیست الزیادة في الواقع إلا زیادة ظاهریة، كذلك یترتب على زیادة 
 2السكان زیادة ظاهریة في النفقات العامة.

 
 
 
 
 
 
 

 .119، ص2007) محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1
 .37وك عادل، مرجع سابق، صمتل) بل2
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 المبحث الثاني: ترشید النفقات العامة
تعاني جل دول العالم من مشكلة الندرة في الموارد، ومن جهة أخرى تشهد هذه الدول تنامي الطلب 
على مقومات الحیاة الأساسیة، كالخدمات، الصحة، التعلیم...الخ مما زاد مسؤولیة الدول في سبیل 

تلبیة هذا الطلب وحاجتها المتزایدة إلى الانفاق العام ویعتقد البعض من الاقتصادیین أن المشكلة 
الاقتصادیة التي تواجه المجتمع عامة، لیست مشكلة الندرة بحد ذاتها بل مشكلة التحدید الدقیق 
للأولویات القومیة المراد تحقیقها من خلال استغلال أمقل للموارد وتحقیق التوازن بین الحاجات 
الأساسیة والموارد المتاحة لذلك أصبح من الضروري ترشید الانفاق العام وفق مقتضیات التنمیة 

 1وتوجیهاتها.
 المطلب: مفهوم ترشید النفقات العامة

لقد اختلف العدید من الباحثین والمفسرین في هذا المجال ألا وهو المجال الاقتصادي في تحدید 
مفهوم موحد لترشید النفقات العامة لذا سوف نتطرق لتعریف ترشید النفقات العامة نظرا لتعدد 

 الاتجاهات.
 الفرع الأول: تعریف ترشید النفقات العامة

    ولإعطاء تعریف أكثر توضیح سوف یتم التطرق من خلال ثلاث نقاط أساسیة:
 أولا: تعریف الانفاق العام

   یعتبر الانفاق العام وسیلة لإشباع حاجات المواطنین فیمكن تعریفه بأنه مبلغ من النقود التي 
تصدر عن القطاع العام ویقوم بإنفاقها شخص عام أو السلطات العمومیة، الحكومات بغرض 

 2تحقیق النفع العام.
 ثانیا: تعریف الترشید  

ن ورشادا، أي استقام واهتدى رُشْداً رَشَدَ إن لفظ الترشید في المعنى اللغوي هو من فعل -الترشید لغة: 1
 أما إذا قیل فلان رشید أي أنه صائب وحكیم قراره وقراره رشید.

-1990یلیة أسماء، مخلوفي سمیة، إشكالیة ترشید الانفاق العام في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادیة الراهنة(خجا) 1
. 40)، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قالمة، ص210

. 27، ص2009، لبنان، الحقوقیة أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي  ناشد،) سوزي عدلي2
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كما أن الرشید هو الهادي إلى الطریق القویم الذي حسن تقدیره فیما قدر والذي ینساق إلى غایاته 
 على سبیل السداد أي مطابقة العقل والحق والصواب "سیاسة رشیدة"

یقصد به التصرف بعقلانیة وحكمة على أساس رشید وطبقا لما یملي به -الترشید اصطلاحا: 2
العقل، یتضمن الترشید احكام الرقابة والوصول بالتبذیر والاسراف إلى الحد الأدنى، ومحاولة 

الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة والطبیعیة المتوفرة، ویطلق اصطلاح الترشید 
 1على ترشید الاستخدامات، ترشید استخدام الطاقة، ترشید الاستهلاك، ترشید النفقات العامة.

 ثالثا: تعریف ترشید الانفاق العام
عرفه الدكتور میلاد یونس بأن المقصود بترشید الانفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة الأهداف 

المحددة للدولة، ذلك باستخدامها على أحسن وجه ممكن والحیلولة دون الاسراف والتبذیر في 
 2استعمالها في غیر أغراض المنفعة العامة.

 رابعا: ترشید النفقات العامة
یقصد بترشید النفقة العامة انتهاج الحكومة لطائفة من السیاسات والإجراءات الإنفاقیة التي یترتب 
علیها تحقیق التوافق بین متطلبات التغییر زیادة أو نقصان في معدلات نمو النفقة العامة من جهة 

وتحقیق معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف من جهة أخرى ومن ثم فإن ترشید 
 3النفقة العامة لا یعني بالضرورة تقلیص معدلات الانفاق العام.

   ویأخذ اصلاح ترشید الانفاق معناه من اصلاح الرشد بمعناه الاقتصادي والذي یعني التصرف 
بالأموال وإنفاقها بعقلانیة وحكمة على أساس رشید وطبقا لما یملي به العقل ویتضمن ترشید 

الانفاق العام ضبط النفقات واحكام الرقابة علیها وتلافي النفقات غیر الضروریة وزیادة الكفاءة 
 4الإنتاجیة ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتوفرة.

 

 .47) بلال عویشة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص1
) بزیغ لمیاء، دور تحلیل میزانیة الجماعات الإقلیمیة في ترشید النفقات، مذكرة ماستر في علوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة 2

. 45، ص2019-2018والتجاریة وعلوم التسییر جامعة البویرة، 
 .315 دراز، د/ مرسي حجازي، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،د) حامد عبد المجي3
 .399، ص2008) محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المیسر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 4
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 الفرع الثاني: إجراءات ترشید النفقات العامة
   یمكن تقسیم الإجراءات والوسائل التي تتخذها الدولة لترشید النفقات العامة ولمواجهة حالة 

 انخفاض الإیرادات إلى قسمین:
 أولا: الإجراءات والوسائل قصیرة الأجل

   تعتمد هذه الإجراءات وتنفذ بشكل فوري، عند حصول انخفاض طارئ في الإیرادات العامة 
خلال السنة المالیة وعند توقع حصول عجز كبیر في الموازنة العامة وتأخذ هذه الإجراءات أشكالا 

 1مختلفة منها:
 إیقاف تعبئة الوظائف الشاغرة؛ 
 تخفیض بنود المكافآت والمصاریف السفریة والمزایا المالیة الأخرى للموظفین؛ 
 إیقاف شراء السیارات والأجهزة والمعدات والأثاث؛ 
  تخفیض بنود النفقات التشغیلیة التي تتحمل التخفیف مثل بنود الحفلات والضیافات والمواد

 والمستلزمات؛
 تخفیض نفقات بنود التشغیل والصیانة للأجهزة الحكومیة؛ 
 إیقاف المشاریع الجدیدة (وعدم طرحها في المنافسات)؛ 
  تأجیل صرف مستحقات المقاولین للمشاریع تحت التنفیذ وكذلك مستحقات موردي اللوازم

 والأجهزة لمدة من الزمن؛
  التحكم في الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للوزارات والمصالح الحكومیة

 من 1/4من الموازنة) أو على أساس ربع سنوي(1/12وتوزیعها على أساس شهري بنسبة (
الموازنة) كل ثلاث أشهر ویؤكد على وجوب تقیید الوزارات بعدم تجاوز الاعتمادات 

 المسموح بصرفها خلال المدة المحددة بشهر أو ثلاثة أشهر.
 فرض تخفیض شامل بنسبة معینة على جمیع بنود الموازنة العامة والمصالح الحكومیة؛ 
  تشكیل لجان في الوزارات والمصالح الحكومیة لدراسة بنود الانفاق فیها وتحدید البنود التي

 یمكن تخفیضها واقتراح ما یلزم لترشید الانفاق من سیاسات وإجراءات في تلك الأجهزة؛

 52) قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص1
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 ثانیا: الإجراءات والوسائل طویلة الأجل

    والتي یتم تنفیذها خلال عدة سنوات نذكر منها:

ویتضمن الإجراءات المالیة التي تعتمدها الحكومة لإحكام الرقابة على النفقات -الجانب المالي: 1
العامة وتشمل جمیع أوجه الانفاق العام في الموازنة العامة كما تشمل جمیع أبواب الموازنة 

 1وتفصیل ذلك كما یلي:

 ویكون الرشد في هذا الباب كما یلي:أ-الباب الأول: الرواتب والبدلات والأجور: 

 الغاء الوظائف الشاغرة؛ 
 إعادة توزیع الوظائف بین الأجهزة الحكومیة والإدارات والأقسام؛ 
 تقلیل عدد المبتعثین والمشتركین في دورات تدریبیة تعقد في خارج البلاد؛ 
  استخدام الآلات والأجهزة الحدیثة التي تقلل من عدد العاملین وتعتبر بدیل عنهم وأكثر

 كفاءة؛
 .تخفیض عدد ورواتب العاملین في الأجهزة الحكومیة 

 ویتضمن الإجراءات التالیة:ب-الباب الثاني: النفقات التشغیلیة: 

 تخفي ایجارات المباني والدور المؤجرة للأجهزة الحكومیة؛ 
 الاستغناء عن بعض الدور والمباني للأجهزة الحكومیة؛ 
 رفع العمر الزمني للاستخدام السیارات والأجهزة والآلات والأثاث؛ 
 تخفیض أو إلغاء بعض أنواع الإعانات والمساعدات الداخلیة والخارجیة؛ 
 تخفیض نفقات إقامة المعارض الدولیة والمشاركة فیها؛ 

  ویكون الترشید بالنسبة لهذا الباب كما یلي:ج-الباب الثالث: التشغیل والصیانة:

 54-52ص صقصیني وهیبة، مرجع سابق، )1
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  تبني سیاسة تهدف إلى تحویل أعمال التشغیل والصیانة والنظافة إلى الجهات الحكومیة
 نفسها واحلالها مكان الشركات الخاصة؛

  تشجیع الجهات الحكومیة على القیام بمهام التشغیل والصیانة وتوفیر الإمكانیات اللازمة
 لها؛

 الباب الرابع: المشاریع: ویتضمن: -‌د
 إعطاء الأولویة للمشاریع منخفضة التكالیف وذات العائد المالي السریع؛ 
 تنفیذ المشاریع الأساسیة والهامة جدا وتأجیل المشاریع الأخرى؛P149F

1 
  الابطاء في تنفیذ المشاریع الصغیرة وتحدید فترات التنفیذ للبرامج والمشاریع الكبیرة لیتم

 سنوات فأكثر)؛8التنفیذ خلال مدة طویلة (
 التقلیل من الزخارف والدیكورات والكمالیات في المشاریع الحكومیة؛ 
 تحویل تنفیذ بعض المشاریع ذات الطابع الاقتصادي إلى القطاع الخاص لتنفیذها وادارتها؛ 
  اجراء دراسات دوریة وشاملة لمشاریع الحكومیة لإعادة النظر فیها، فأما یتم تقلیل

 الاعتمادات المالیة أو الغاؤها.

یتضمن الإصلاحات الإداریة اللازمة لتطویر الجهاز الإداري ورفع مستوى -الجانب الإداري: 2
 كفاءته إذ أن الجهاز الإداري الكفؤ یساعد لترشید الانفاق العام ویشمل الجانب الإداري مایلي:

 تطویر وتنمیة العاملین في الأجهزة الحكومیة؛ 
 تطویر الهیاكل التنظیمیة للأجهزة الحكومیة؛ 
 تطویر إجراءات ونماذج وأجهزة العمل؛ 
 .وضع أدلة إداریة (تنظیمیة واجرائیة) للأجهزة الحكومیة 

 ویشمل إجراءات التعدیلات على القوانین والأنظمة والتعلیمات وتطویرها -الجانب القانوني:3
 لتلائم ظروف البلاد وتساهم في ترشید الانفاق ویتضمن الجانب القانوني ما یلي:

 تطویر أنظمة وتعلیمات الموازنة العامة والحسابات الحكومیة؛ 

 54-53ص ) قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص1
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 تطویر أنظمة وتعلیمات الشراء والتخزین الحكومي؛ 
 تطویر أنظمة وتعلیمات الرقابة المالیة وأسالیبها؛ 
 .1تطویر أنظمة شؤون الموظفین بشكل خاص والشؤون الإداریة بشكل عام 

 المطلب الثاني: متطلبات ترشید النفقات العامة
    هناك عدة عوامل من شأنها أن تساهم في نجاح عملیة الانفاق العام والتي نذكرها فیما یلي:

 الفرع الأول: عوامل ترشید النفقات العامة
 أولا: الدقة وحسن تحدید الأهداف

   یعتقد هاري أنه من أهم المشاكل التي تواجه إعداد المیزانیة بشقیها تحصیل الإیرادات العامة 
وصرف النفقات هي مشكلة تحدید أهداف دقیقة وواضحة للبرامج الحكومیة، الأمر الذي یستدعي 

مراجعة شاملة لاختصاصات وحدات الجهاز الإداري بغیة تجنب أن تكون الأهداف المحددة 
غامضة وغیر واضحة وفي هذا السیاق یرى صعوبة تحدید الأهداف الرئیسیة خاصة طویلة الأجل 
تنعكس على صعوبة تحدید الأهداف الفرعیة بالدقة التي تقررها الوزارات وفروعها لتحقیق برامجها 

 2الیت تتأثر بالأهداف المسطرة في المیزانیة.
 ثانیا: توجیه النفقات العامة نحو النفع العام

ونقصد به ضرورة أن تكون النفقة العامة لإشباع حاجة عامةوإن تدخل في الجدل العلمي الدائر 
بین علماء المالیة حول تحدید طبیعة وماهیة الحاجات العامة، والمعاییر التي یحتكم إلیها ذلك، 

فهذا معروف جیدا في الادب المالي المعاصر، لكن الذي یستحق التأكید والتنویه به هو أن الفكر 
المالي المعاصر یعتبر ذلك ركنا أساسیا من اركان النفقة العامة ویعتبر الخروج علیه هو خروج 

عن المبادئ المالیة الرشیدة، ویتطلب هذا عدم تخصیص النفقات العامة لتحقیق المصالح الخاصة 

 .55-54ص قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص) 1
ولال خالد، دور الرقابة في ضبط وترشید نفقات الجماعات الإقلیمیة، مذكرة ماستر في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة ب) 2

.  21، ص2018والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار،
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ببعض الأفراد أو الفئات لما یتمتعون به من نفوذ خاصة، ولذا متى كان الإنفاق یستهدف حاجة 
 1خاصة كان هدرا للمال العام وخروجا عن سیاسة الترشید.

 
 ثالثا: تحدید الأولویات

   بحیث یتم حصر وتحدید البرامج البدیلة التي تمكن من تحقیق هذه الأهداف بما یتضمنه ذلك 
من تحدید البرامج التي یجب أن تضطلع بها الدولة وتلك التي یضطلع بها القطاع الخاص مع 
 التمییز في نطاقبرامج الانفاق العام بین برامج الاشباع المباشر وبرامج الاشباع غیر المباشر.

 رابعا: القیاس الدوري لبرامج الانفاق العام
   تخصیص مواردها لهیكل برامج تحقیق الأهداف وما یؤدي إلیه ذلك من إعادة تنظیم الهیكل 

الإداري للدولة بما یتفق ومتطلبات الاضطلاع بالبرامج، مع تفصیل البرامج إلى مكوناتها من 
برامج فرعیة وأنشطة ومهام، الأمر الذي یمكن من تحدید مراكز المسؤولیة عن إنجازات مكونات 

 البرامج.
 خامسا: تفعیل دور الرقابة على النفقات

   ضرورة توافر نظام رقابي یضمن توافق التنفیذ مع ما سبق تخطیطه على أن تتضمن عملیة 
 2الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز مع تطویر مفهوم الرقابة المستندیة إلى الرقابة التقویمیة.

 الفرع الثاني: أهداف ترشید النفقات العامة 
    یهدف ترشید الانفاق العام إلى تحقیق ما یلي:

  رفع الكفاءة الاقتصادیة عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو یزید من كمیة
ونوع المخرجات بنفس مستوى المدخلات، أو على نحو یقلل من المدخلات بنفس مستوى 

 المخرجات؛
  تحسین طرق الإنتاج الحالیة وتطویر نظم الإدارة والرقابة وإدخال الأسالیب التقنیة ودراسة

 الدوافع والاتجاهات؛

، مذكرة ماستر في الإدارة المالیة، 2016) سهام عرابي سالم، عقلنة وترشید النفقات العمومیة في الجزائر في ظل قانون المالیة 1
. 21، ص2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، 

. 330، ص 2002، أسس السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ز) حامد عبد المجید درا2
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  خفض عجز الموازنة وتقلیص الفجوة بین الإیرادات المتاحة والانفاق المطلوب، والمساعدة
في السیطرة على التضخم والمدیونیة والمساهمة في تدعیم وإحلال وتجدید مشروعات البنیة 

 الأساسیة؛
  مراجعة هیكلیة للمصروفات عن طریق تقلیص نوعیة محجم المصروفات التي لاتحقق

 مردودیة كبیرة؛
            دفع عجلة التطور والتنمیة واجتیاز المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه الدولة

 وتحدیاتها؛
 محاربة الاسراف والتبذیر وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام؛ 
 ،الاحتیاط لكافة الأوضاع المالیة الجیدة والمستقرة والصعبة والمتغیرة حلیا وعالمیا 
  المحافظة على التوازن بین السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنیة القصیرة والمتوسطة

 ؛1والطویلة
  تجنب مخاطر المیزانیة الحالیة وأثارها وخصوصا أن كثیرا من الدول النامیة تعاني من

 مشكلة تسدید دیونها التي من المحتمل أنها أسرقت فیها في الماضي؛
  المساعدة على تعزیز القدرات الوطنیة في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطویل وبالتالي

 تجنب المجتمع مخاطر التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة وغیرها؛
  تحقیق الانسجام بین المعتقدات الدینیة والقیم الاجتماعیة من جهة والسلوك الاقتصادي في

P155Fهذه المجتمعات من جهة أخرى.

2 

 المطلب الثالث: الأثار الاقتصادیة والاجتماعیة لترشید النفقات العامة

تؤثر سیاسة ترشید الإنفاق الحكومي على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد لأنها تعتمد 
بشكل أساسي على النفقات العامة والنفقات العامة تعتبر من أهم أدوات السیاسة المالیة التي 
تستخدمها الحكومة في التأثیر في المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد وذلك نظرا لما 

زیز نسرین، حمیدة مختار، ترشید الانفاق الحكومي ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، مجلدة الابداع، جامعة البلیدة، ك) 1
. 115-114، ص ص 01/12.2018، 01، ق ن01، ع08المجلد

. 20-19، مرجع سابق، ص ص عرابي) هشام2
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تحدثه من أثار اقتصادیة في حجم الإنتاج الوطني وفي طریقة توزیعه وفي الاستهلاك والادخار 
والاستثمار، من الواضح أن مفهوم ترشید الانفاق لا یتضمن أحكام الرقابة على النفقات العامة  

 وتلافي التبذیر والنفقات غیر الضروریة وبالتالي تخفیض للنفقات بشكل عام.

   وتعتمد الأثار الاجتماعیة والاقتصادیة المترتبة على سیاسة ترشید الانفاق على الأوضاع 
الاقتصادیة في البلاد فإذا كانت الحالة السائدة هي حالة ازدهار اقتصادي (حیث تزید الإیرادات 

العامة) فإن تخفیض النفقات العامة(الناتج عن ترشید الانفاق) من شأنه أن یخفف من حدة 
الازدهار ومن ارتفاع الأسعار ومن أعراض التضخم بشكل عام كما أنه یؤدي إلى حصول فائض 
مالي في الموازنة العامة یحول إلى الاحتیاطي العام للدولة تتم الاستفادة منه (في المستقبل) عند 

حلول سنوات الكساد الاقتصادي والأزمات (عندما تقل الإیرادات العامة) ولذا یمكن القول أن الأثار 
الاقتصادیة المترتبة عن اتباع سیاسة ترشید الانفاق العام قد تكون لها أثار إیجابیة أثار وأثار سلبیة 

 على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد.

   أما الأثار الإیجابیة فتتمثل في إحكام الرقابة على النفقات وفي القضاء على التبذیر والمحافظة 
على التبذیر وفي المحافظة على الأموال...وفي إعادة توزیع الإیرادات العامة بشكل أفضل على 
أوجه الانفاق العام (التي لها أولویة على غیرها) وهي تحقیق استفادة أكبر من الإمكانیات المالیة 

 1المتوفرة للدولة.

   وفیما یتعلق بالآثار السلبیة التي قد عن سیاسة ترشید الانفاق الحكومي (في حالة الكساد 
الاقتصادي)، قد تؤدي سیاسة ترشید الانفاق الحكومي (السیاسة الصارمة، سیاسة تقشف) إلى 

تخفیض في أعداد الموظفین مما یؤثر بشكل سلبي على العمالة في البلاد فتزید أعداد العاطلین 
عن العمل، كما قد تؤدي إلى تخفیض الإعانات على المواد الأساسیة، مما یؤثر سلبا على مستوى 

معیشة الطبقات الفقیرة في المجتمع وقد تؤدي إلى تخفیض نفقات المشاریع الائتمانیة مما یؤثر 
 على زیادة الدخل الوطني وعلى النمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام.

. 406-405 ) محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص ص1
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   ولذا فإن ترشید الانفاق وما یتبعه من تخفیض في النفقات العامة یقع أولا على القطاعات التي 
لیست لنفقاتها أولویة كبیرة ولا ضرورة ملحة، أما القطاعات الأخرى الأساسیة فإن التخفیض في 

 1نفقاتها قد یؤدي إلى نتائج سلبیة تنعكس على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد.

 

 

 المبحث الثالث: ترشید النفقات العامة في ظل الإصلاحات الإدارة المحلیة

یعتبر ترشید الانفاق عن الإدارة الكفؤ لموارد الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیق التنمیة 

وعلیهفقد وجب على الحكومات الحرص على كفاءة إدارة المالیة العامة نظرا لدورها الكبیر في 

تحقیق الأهداف المرجوة من السیاسة العامة للحكومة وهو ما یجبر هذه الإدارة أن تكون فعالة 

وكفؤ بالقدر الذي یستجیب لتلبیة احتیاجات المجتمع وفق الإمكانیات والموارد المتاحة، وهو ما 

یستدعي تعزیز الرقابة على صرف المال العام وفق ما برمج له إلى جانب التزام الشفافیة والمساءلة 

 2والمشاركة بغیة الحفاظ على المال العام.

 المطلب الأول: آلیات الرقابة المالیة لترشید النفقات العامة للجماعات المحلیة

   وعلیه فإن هناك ثلاث أجهزة رقابیة التي تساهم بدورها في ترشید النفقات العامة للجماعات 

 المحلیة وهي:

 الفرع الأول: الرقابة الإداریة 

 إن الرقابة الإداریة هي المراقبة التي تمارس من داخل الإدارة على نفسها بواسطة الأجهزة التابعة 

لها (لجان الصفقات العمومیة، المراقب المالي، المحاسب العمومي، المفتشیة العامة للمالیة)، كما 

تعرف أیضا باسم الرقابة الداخلیة وهي رقابة تهتم بجانب الانفاق أكثر من جانب تحصیل 

. 406) محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص1
 .49) بلال عوایشیة، فاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص2
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الإیرادات كما رأینا فیما یخص جانب تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة، وتعد كل من مراقبة لجان 

الصفقات العمومیة ورقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي رقابة سابقة قبلیة أي قبل صرف 

النفقات أما رقابة المفتشیة العامة المالیة فهي رقابة لا حقة كونها تجري بعد صرف وتنفیذ النفقات. 
1 

 :أولا: الرقابة السابقة

     تمارس الرقابة السابقة من قبل الأجهزة التالیة:

 -المراقب المالي:1

   هو موظف تابع لوزارة المالیة الذي یتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري على مستوى كل وزارة 

 2وولایة، ویعمل المراقب المالي بمستعدة مساعدین یتم تعیینهم بقرار وزاري.

 -مهام المراقب المالي:1-1

تتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة 

 ویكلف بهذه الصفة على الخصوص بما یأتي:

 تنظیم مصلحة المراقبة المالیة وإدارتها وتنشیطها؛ 

 تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها؛ 

 القیام بأي مهمة مرتبة عن عملیات المیزانیة؛ 

  تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الإداریة

 ومجالس توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى؛

 .46-45وك عادل، مرجع سابق، ص ص متل)بل1
 یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها ص 1992 نوفمبر 14 المؤرخ في44-92 من المرسوم التنفیذي رقم 04) المادة 2

01 21  
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  إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى الوزیر

 المكلف بالمالیة؛

  تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بتطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمالیة العمومیة

 بناء على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة؛

 ممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت تصرفه وتأطیرهم؛ 

 إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة؛ 

  المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه وضمان متابعتها وتقییمها وكذا

P161Fاقتراح كل تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجح وفعال للنفقات العمومیة.

1 

 -شرط منح تأشیرة المراقب المالي1-2

    تمنح تأشیرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتیة:

 -صفة الآمر بالصرف؛

 -مطابقتها التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها؛

 -توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة؛

 -مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة؛

-وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض عندما یكون 

 2مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل.

 -رفض منح تأشیرة المراقب المالي:1-3

 .47-46وك عادل، مرجع سابق، ص ص متلبل) 1
 
 .2102 مرجع سابق ذكره ص 414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 9) المادة 2
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   تنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشیرة المراقب المالي، توضح على استمارة الالتزام وتكون 

 الالتزامات غیر القانونیة أو غیر المطابقة للتنظیم موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب كل حالة:

  یبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالیة: رفض مؤقت: •

 -اقتراح التزام منسوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح؛

 -انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة؛

 1-نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة؛

 : یعلل الرفض النهائي بما یلي:رفض نهائي •

 -عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها؛

 -عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالي؛

 2-عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.

 في حالة رفض نهائي للالتزام بالنفقات یمكن للآمر بالصرف أن یتغاضى حالة التغاضي: •

عن ذلك تحت مسؤولیته بمقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة، یرسل الملف الذي 

یكون موضوع التقاضي إل الوزیر المعني أو الوالي المعني حسب الحالة، ولا یمكن حصول 

 التغاضي في الحالات التالیة:

 -صفة توفر الاعتمادات أو انعدامها؛ 

 -انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به؛

 -انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام؛

 .2102 مرجع نفسه ص 414-92 من المرسوم التنفیذي 11)المادة 1
. 2102 مرجع سابق ص 414-92 من المرسوم التنفیذي 12) المادة 2
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-التخصیص غیر القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوزات للاعتمادات أو تعدیلاتها أو تجاوز 

 1لمساعدات مالیة في المیزانیة.

 -المحاسب العمومي:2

 2  یتم تعیین المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطة.

 یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن یتحقق مما یلي:

 -مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها؛

 -صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛

 - شرعیة عملیات تصفیة النفقات؛ 

 - توفیر الاعتمادات؛

 -أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة؛

 -الطابع الاجرائي للدفع؛

 -تأشیرات عملیات المراقبة التي تنص علیها القوانین والأنظمة المعمول بها؛

 3-الصفة القانونیة للمكسب الإجرائي.

   إذا رفض المحاسب القیام بالدفع یمكن للآمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیته أن 

 4یصرف النظر عن هذا الرفض.

. 2103 مرجع سابق ص 414-92 من المرسوم التنفیذي 19-18) المادة 1
 المتعلق بالمتعلق بالمحاسبة العمومیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1990 أوت 15 الصادر في 90/21 من القانون 34 ) المادة 2

. 1134 ص1990، 35الجزائریة العدد 
 المرجع السابق. 90/21من القانون 36المادة ) 3
 .1135 مرجع سابق، ص 90/21 من القانون 47) المادة 4
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   إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیر، تبرأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة والمالیة وعلیه أن 

 یرسل حینئذ تقریر حسب الشروط والكیفیان المحددة عن طریق التنظیم.

   غیر أنه یجب على كل محاسب عمومي أن یرفض الامتثال للتسخیر إذا كان الرفض معللا بما 

 یلي:

 -عدم توفر أموال بالخزینة؛

 -انعدام إثبات أداء الخدمة؛

 -طابع النفقة غیر إجرائي؛

-انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أول تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة إذا كان ذلك منصوصا 

 1علیه في التنظیم المعمول به.

 -رقابة لجان الصفقات المحلیة:3

    تتمثل لجان الصفقات المحلیة فیما یلي:

تختص النظر في الصفقات التي برمها البلدیة والمؤسسات -اللجنة البلدیة للصفقات: 3-1

 العمومیة ذات الطابع الإداري وتتشكل اللجنة البلدیة من:

 -رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلا عنه رئیسا؛

 -ممثلین عن المجلس الشعبي البلدي؛

 2-ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة.

 .1135 مرجع سابق، ص 90/21 من القانون 48) المادة 1
 .50بلمتلوك عادل، مرجع سابق، ص ) 2

77 
 

                                                           



 الفصل الثاني:   ماھیة ترشید النفقات العمومیة
 

 تختص هذه اللجنة بمراقبة الصفقات التي تبرمها الولایة -اللجنة الولائیة للصفقات:3-2

ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري والتجاري وذات الطابع المحلي ومراقبة الصفقات التي 

 تبرمها البلدیة ومؤسساتها العمومیة تحت الوصایة والتي یدخل مبلغها ضمن الاختصاص الولائي.

    تتكون اللجنة الولائیة من:

 -الوالي أو ممثل عنه رئیسا؛

 -مدیر الأشغال العمومیة للولایة؛

 -مدیر الري للولایة؛

 -مدیر السكن والتجهیز العمومي؛

 -مدیر التخطیط وتهیئة الإقلیم؛

 -مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة؛

 -مدیر المنافسة والأسعار بالولایة؛

 -أمین الخزینة الولائیة؛

 - المراقب المالي.

  إن قبول التأشیرة معناه أن الصفقة صحیحة وقابلة للتنفیذ.منح التأشیرة: •

 سبب مخالفة الصفقة للتشریع أو التنظیم المعمول به ویجب أن یكون رفض منح التأشیرة: •

 السبب معللا.

 یمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، كل حسب اختصاصه أن یتجاوز التجاوز: •

الرفض وذلك بقرار معلل وبهذا یمكن لمصلحة المتعاقد أن تنفذ الصفقة التي رفضت لجنة 

 المراقبة التأشیر علیها بسبب عدم مشروعیتها.
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 یوما من تاریخ الرفض، ومهما یكن من أمر فلا 90   إن مقرر التجاوز یجب أن یتم في أجل 

 1یمكن التجاوز في حالة رفض التأشیرة لأسباب عدم مطابقة الأحكام التشریعیة.

 ثانیا: الرقابة اللاحقة

 -رقابة المفتشیة العامة للمالیة: 1

 هي هیئة رقابیة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة وتتمثل أهم مهامها فیما یلي:

 -الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي:1-1

  تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابتها على التسییر

المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلیة، الهیئات والهیاكل والمؤسسات التي تسري 

علیها قواعد المحاسبة العمومیة، وكذا المستثمرات الفلاحیة العمومیة وصنادیق الضمان الاجتماعي 

وبصفة عامة كل الهیئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وكل الأشخاص الاعتباریة المستفیدة 

 بإعانة من الدولة.

      وتتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام التدقیق أو التحقیق أو الخبرة الخاصة فیما 

 یلي:

 -تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها أثر مالي مباشر؛

 -تسییر المصالح والهیئات المعنیة ووضعیتها المالیة؛

 -صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها؛

 -مطابقة الإنجازات للوثائق التقدیریة؛ 

 -شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهیاكل وتسییرها؛

 .51-50بلمتلوك عادل، مرجع سابق، ص ص ) 1
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 -تسییر الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات التي تعنیها هذه التدخلات.

 -التقویم الاقتصادي المالي:1-2

   تقوم المفتشیة العامة في تدخلاتها بإجراء التقویم الاقتصادي والمالي في نشاط شامل أو قطاعي 

 أو فرعي وبهذه الصفة تتولى على الخصوص القیام بما یلي:

 -الدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر ونجاعته؛

-الدراسات المقارنة والمتحركة في الزمان والمكان لمقاییس التسییر على المستوى الداخلي 

 والخارجي؛

 1-التحالیل المقارنة لهیاكل مقاییس التسییر في مجموعات قطاعیة أو قطاعیة مشتركة.

 -القواعد العامة لتنفیذ الرقابة:1-3

    تتمثل أهم القواعد العامة لتنفیذ الرقابة التي تجریها المفتشیة العامة للمالیة فیما یلي:

-یقع تنفیذ تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في الوثائق وفي عین المكان بعد الاشعار القبلي أو 

 بصفة مفاجئة؛

-تضبط مهام القیام بالدراسات والخبرات التي تستند إلى المفتشیة العامة للمالیة بالاشتراك مع 

 الهیئات المخولة التابع للمؤسسات المعنیة؛

- تنجز المفتشیة العامة للمالیة في مصالحها الأشغال التحضیریة والتحلیلیة المرتبطة بتدخلاتها 

 وتقوم فیما یعنیها باستغلال المعطیات الاقتصادیة والمالیة والقیاسیة التي تتولد عن ذلك؛

-تقدم أراء واقتراحات لاتخاذ تدابیر للقیام بتنظیم أو تعیین لاسیما فیما یخص الطرق والإجراءات 

 المطلوب استخدامها في مجال التقییس والفعالیة والنجاعة؛

. 223-222، ص ص 2004) جمال لعمارة، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 1
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-یحق للمفتشین أن یطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الإدارة والهیئات العمومیة والتي 

 تخص الأملاك والمعاملات والوضعیة المالیة في المصالح أو الهیئات التي تجري علیها الرقابة.

-یحرر المفتشون في نهایة تدخلاتهم تقریرا یسجلون فیه ملاحظاتهم ومعایناتهم التي جمعوها في 

 شأن فعالیة تسییر المصلحة التي فتشوها؛

-تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریرا سنویا على حصیلة عملها وتلخیصها لمعاینتها والاقتراحات ذات 

 1الطابع العام التي یراها.

 

 

 الفرع الثاني: الرقابة القضائیة:

 -رقابة مجلس المحاسبة1

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 

العمومیة وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال الهیئات للموارد والوسائل المادیة والأموال العامة 

التي تدخل في نطاق اختصاصه، كما هو محدد في هذا الأمر، ویقیم تسییرها ویتأكد من مطابقة 

عملیات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة من خلال النتائج التي یتوصل إلیها إلى تشجیع الاستعمال 

الفعال والصارد للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر 

 2شفافیة تسییر المالیة العمومیة.

   مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه 

 3ویتمتع بالاستقلال الضروري لضمان الموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله.

. 225-224) جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص 1
. 03 یتعلق بمجلس المحاسبة ص 1995/ 17/07 المؤرخ في 20-95 من الأمر رقم 02) المادة 2
، المرجع نفسه. 20-95  رقم من الأمر3) المادة 3
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  صلاحیات مجلس المحاسبة1-1

 یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العامة

 یراقب حسن استعمال الهیئات الخاضعة للرقابة للموارد في مجال صلاحیاته الإداریة: •

والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة، كما یقیم نوعیة التسییر على مستوى الفعالیة 

والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة ویوصي في نهایة 

 تحریاته بالإجراءات التي یراها ملائمة من أجل تحسین ذلك.

 یتأكد من مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال ممارسة صلاحیاته القضائیة: •

المعمول بها في مجال تقدیم الحسابات ومراجعة حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة 

الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ویطبق الجزاء على المخالفات والأخطاء 

 والملاحظة.

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین:  •

العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها ویدققفي صحة العملیات المادیة الموصوف فیها ومدى 

مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمات المطبقة علیها ویقدر مدى مسؤولیة 

المحاسبالعمومي الشخصیة والمالیة في حالات السرقة أوضاع الأموال أو القیم أو الموارد 

التي یمكن للمحاسب العمومي أن یحتج فیها بعامل القوة القاهرة أو یثبت أنه لم یرتكب أي 

P176Fخطأ أو إهمال في ممارساته الوظیفیة.

1 

 یراقب تسییر مرافق الهیئات والمصالح التي تدخل في مجال رقابة نوعیة التسییر: •

اختصاصه شروط استعمالها للمورد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها من حیث 

الفعالیة والأداء والاقتصاد ویراقب شروط منح استعمال الإعانات والمساعدات المالیة التي 

منحتها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق والهیئات الخاضعة لرقابته ویراقب استعمال 

. 227-226) جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص 1
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الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة 

 من أجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة.

 یتأكد مجلس المحاسبة من احترام رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: •

قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة وتخص في هذا الأمر بتحصیل كل مسیر أو 

 عون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته مسؤولیة هذا الخطأ.

   ویعد مجلس المحاسبة في الأخیر تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة ویقدم مجلس 

المحاسبة نسخة من هذا التقریر للمؤسسة التشریعیة، ویستشار مجلس المحاسبة في مشاریع 

القوانین التي تتضمن ضبط المیزانیة وتسلم الحكومة التقاریر التي یعدها مجلس المحاسبة إلى 

المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني، كما یستشار في مشاریع القوانین المتعلقة 

 1بالمالیة العامة.

 الفرع الثالث: رقابة المجالس الشعبیة المحلیة والسلطات الوصیة

 أولا: رقابة المجالس الشعبیة

یحق للمجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة مراقبة تنفیذ الجاري للمیزانیة من قبل الآمر بالصرف 

(رؤساء البلدیات والولاة) وذلك في إطار القوانین والأنظمة المتعلقة بالجماعات المحلیة أما رقابة 

المجالس الشعبیة المحلیة اللاحقة فإنها تتمثل أساسا في مناقشة الحسابات الإداریة المقدمة لها من 

طرف الآمرین بالصرف بعد اختتام كل سنة مالیة، حیث تقوم بالتحقق من توافق العملیات المتخذة 

في إطار المیزانیة ونتائجها مع تلك المتخذة من قبل المحاسبین العمومین المعنیین ومن مطابقتها 

 لترخیصات المیزانیة واجراء التسویات اللازمة عند الاقتضاء.

 ثانیا: رقابة السلطة الوصیة

. 228) جمال لعمارة، مرجع سابق، ص 1
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   هذا النوع من الرقابة هو الذي یمارس من قبل موظفین مختصین نظرا للأهمیة البالغة التي 

تلعبها الرقابة أثناء تنفیذ وتطبیق المیزانیة وباعتبار أن الوصایة الإداریة هي مجموع السلطات 

المحددة التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص أعضاء الهیئات المركزیة وأعمالهم قصد 

حمایة المصلحة العامة، لا تمارس إلا في الحالات والأوضاع المنصوص عیها في وبالتالي 

مصداقیة السلطة الوصیة تجري من إدارة مركزیة بین سلطات الوصایة والسلطة المركزیة بعض 

قرارات الأشخاص الإداریة لا یمكن تطبیقها إلا بعدالتصدیق علیها من قبل السلطة الوصیة، إلا أن 

الطابع التنفیذي متوقف على إذن مرافقة الجهاز الأعلى المختص وتتدخل السلطة الوصیة بإلغاء 

الأعمال إذ ما اتضح أنها غیر شرعیة، كما أن المراقبة هي صلاحیة من صلاحیات الدولة فهي 

من اختصاصات الحكومة المركزیة تمارسها على الهیئات اللامركزیة، كم یجوز للهیئات اللامركزیة 

ممارسة الرقابة على الهیئات اللامركزیة الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلدیات والولایة التي 

 تمارس الرقابة على المرافق الإداریة العامة التابعة لها.

   فالسلطات الإداریة الوصائیة تستخدم امتیازات وسلطات الرقابة الوصائیة من أجل الحفاظ على 

أهداف الرقابة الوصائیة، وتقدم السلطات الإداریة المركزیة تقریرا مرفقا بالاعتمادات المالیة الهیئات 

والوحدات الإداریة اللامركزیة إذ عجزت هذه الأخیرة عن تغطیة نفقاتها الضروریة لإشباع الحاجات 

العامة المحلیة وهي ملزمة برفع محاضر الجلسات والمداولات إلى سلطات الإدارة المركزیة 

للاطلاع الدائم على التصرفات التي تقوم بها هذه الهیئات الإداریة اللامركزیة وبالتالي مراقبة مدى 

 1صحتها وعدم مخالفتها لمقتضیات القوانین والتنظیمات المعمول بها.

 المطلب الثاني: الشفافیة والمساءلة لأجل ترشید الانفاق الحكومي

   تعد الشفافیة والمساءلة من المبادئ الهامة للحكم الراشد وهما أداتنا مرتبطتان ومهمتان أیضا 

لأجل ترشید الانفاق الحكومي والحفاض على المال العام ویعد تطبیق هذین المعیارین والعمل بهما 

. 56-55) بلمتلوك عادل، مرجع سابق، ص ص 1
84 

 

                                                           



 الفصل الثاني:   ماھیة ترشید النفقات العمومیة
 

في إعداد الموازنة العامة للدولة من أهم أولویات المالیة المعاصرة والرشیدة التي تسعى الدول بكل 

 1الوسائل المتاحة لدیها إلى الوصول إلیها.

 الفرع الأول: شفافیة المالیة العامة

 أولا: تعریف شفافیة المالیة العامة

   تقتضي شفافیة المالیة العامة التزام الصراحة مع الجمهور بشأن أنشطة المالیة العامة التي تقوم 

بها الحكومة سواء كانت أنشطة سابقة أو راهنة أو مستقبلیة وكذلك بشأن هیكل الحكومة 

ووظائفهاالذین یحددان سیاسات المالیة العامة والنتائج المترتبة علیها وتشجیع هذه الشفافیة إجراء 

 2نقاش عام یقوم على معلومات أفضل وزیادة مساءلة الحكومة وتعزیز مصداقیتها.

   ویقصد بشفافیة المالیة العامة هي اطلاع الجمهور على هیكل القطاع الحكومي ووظائفه والنوایا 

 3التي تستند إلیها سیاسات المالیة العامة وحسابات القطاع العام والتوقعات الخاصة بالمالیة العامة.

 ثانیا: مبادئ شفافیة المالیة العامة

 أربع مبادئ 2014   یخضع المیثاق الجدید لشفافیة المالیة الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 

 رئیسة لتحقیق شفافیة المالیة العامة وهي كالتالي:

التي ینبغي أن توفر معلومات عن مركز الحكومة والأداء المالي -اعداد تقاریر المالیة العامة: 1

 4الحكومي على نحو یتسم بالدلالة والشمول والحداثة والموثوقیة.

. 271) محمد شاكر عصفور، مرجع سابق ذكره، ص 1
) عبود میلود، متطلبات تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام لتطویر قطاع المحاسبة العمومیة وأثره على ترشید النفقات 2

العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم التجاریة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 
. 214، ص 2019-2018الجزائر، 

ى  متاح عل06، ص 2007) صندوق النقد الدولي النسخة المعدلة لدلیل شفافیة المالیة العامة 3
 https://fslibry/.org/wp_content/upleads/books/1264.pdfموقع

 .214)عبود میلود مرجع سابق، ص 4
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التي ینبغي أن تتضمن بیانا واضحا عن أهداف -وضع تنبؤات المالیة العامة وإعداد المیزانیة:2

الحكومة من المیزانیة ونوایاها بشأن السیاسات على جانب توقعات بشأن تطور المالیة العامة تتسم 

 بالشمول والحداثة والموثوقیة.

والتي ینبغي أن توفر إطارا شفافا لملكیة الموارد الطبیعیة -تحلیل وإدارة مخاطر المالیة العامة: 3

 والتعاقد بشأنها وضرائبهاواستخداماتها

والتي ینبغي أن توفر إطارا شفافا لملكیة الموارد الطبیعیة والتعاقد بشأنها -إدارة إرادات الموارد: 4

 1وضرائبها واستخدامها.

 ثالثا: أثر شفافیة المالیة العامة علة ترشید الانفاق

   وقد حظیت الشفافیة المالیة باهتمام واسع من قبل الدول وتبنتها المؤسسات المالیة الدولیة 

لتصبح بعد ذلك الشفافیة المالیة شرطا من شروط سلامة أي سیاسة مالیة ونظرا لأن الموازنة 

السنویة تكون الأداة الرئیسة لسیاسة المالیة العامة، فإن عملیة إعداد الموازنة والمعلومات المتاحة 

في وثائقها تشكل عاملا أساسیا لتحقیق تلك الشفافیة، و الموازنة السنویة هي المناسبة التي تقدم 

فیها الحكومة مقترحات الانفاق والأداة التي تحصل عن طریقها على تمویل تلك المقترحات في 

سیاق البیانات الواضحة عن نوایا سیاساتها ما جعل من شفافیة الموازنة بإمكانها المساهمة فعلا 

 2في عملیة ترشید الانفاق العام عن طریق الآلیات والمبادئ التي تتبناها.

 الفرع الثاني: المساءلة المالیة في ترشید الانفاق العام

 أولا: تعریف المساءلة المالیة

   تعرف المساءلة بأنها مجموع آلیات الإبلاغ عن استخدام الموارد العامة وعواقب الفشل في 

تحقیق الأهداف المحددة للأداء، كما عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها الطلب على 

. 214) عبود میلود، مرجع سابق، ص 1
 .215) عبود میلود، نفس المرجع، ص 2
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المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم وتعریف 

واجباتهم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبیة المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) 

 المسؤولیة على الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.

   وتمثل المساءلة مفهوما بارزا بوصفه جزءا من الاهتمام المتجدد بالإدارة بشكل عام وتحقیق 

مطلب الأمانة في الإدارة بشكل خاص وهذا المفهوم یعني في الواقع المحاسبة عن المخرجات 

والنتائج المتوقعة من الأشخاص والأجهزة بل الحكومة ككل، ما جعل المساءلة في الواقع تعد إحدى 

القیم المسیطرة في الإدارة العامة، نالت اهتماما متجددا خلال موجات الإصلاح الإداري والمساءلة 

في الواقع تطبق في جمیع قطاعات المجتمع الحكومیة والخاصة، الربحیة وغیر الربحیة وخاصة 

 1فیما یتصل بمحاسبة الموظفین والمسولین القائمین على إدارة الأموال العامة.

 ثانیا: شروط قیام نظام حقیقي للمساءلة

   إن بناء نظام حقیقي للمساءلة یستدعي توفر عدة عناصر تشكل في الواقع شروط لا غنى 

 عنها، وإلا فإن البناء یبقى غیر مكتمل ولا یستجیب لمتطلبات نظام مساءلة حقیقي.

إن إسناد مهام واضحة یشكل بدون منازع أحد العناصر الرئیسیة التي -اسناد مهام واضحة: 1

یتوقف علیها الوفاء بواجب تقدیم الحسابات وضبط مهام واضحة المعالم هو الكفیل بتحدید نطاق 

المسؤولیة لذلك فإن تحدید مهام هیكل ما یشكل منطلقا جیدا لأعمال مبنیة على أسس واضحة، 

وبذلك فإن المسؤولیة المترتبة على تلك المهام یجب أن تكون معلومة بما یجعل منها مقاییس یمكن 

الرجوع إلیها لتقدیر الأعمال المنجزة وتزداد أهمیة التحدید الواضح للمهام عندما تساهم عدة أطراف 

في انجاز عمل مشترك وحتى یتمكن كل متدخل من التیقن مما هو مطلوب منه فإنه یتعین ضبط 

الدور الراجع إلیه في إنجاز العمل ككل، إذ أن أي خلط أو سوء فهم غي هذا المجال من شأنه أن 

یشكل عائقا كبیرا یحول دون بلوغ الغرض المراد تحقیقه وقد یؤدي حتما إلى تشتت المسؤولیات 

) شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 1
. 114، ص2012-2011الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة الجزائر، 
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وكذلك بالنسبة للأشخاص أي یتعین أن یتحدد لكل موقع عمل واجبات مضبوطة حتى یكون شاغر 

 المنصب ممن یتوفر فیهم المؤهلات المطلوبة ومسؤولا عن أدائه لتلك المهام.

 من طبیعة الأمور أنه لا یمكن مساءلة أي -التلاؤم بین المهام والوسائل المرصودة لإنجازها:2

جهة كانت عن مهمة أقرت لها إلا بالنظر إلى ما تم وضعه على ذمتها من إمكانیات مالیة ومادیة 

وبشریة ویتعلق الأمر كذلك بالسلعة وغیرها من الوسائل التي یمكن استخدامها في انجاز هذه 

المستندة، حیث یتم التبریر العدید من المشاكل في الحالات التي یكون فیها إحداث هیاكل دون 

تمكینها من السلطة الكافیة لإنجاز ما هو مطلوب منها، كأن تفتقر تلك الهیاكل مثلا إلى الوسائل 

القانونیة التي تخول لها وضع التدابیر التي أقرتها موضع التنفیذ لتحقیق أهدافها وفي مثل هذه 

الحالات لا یمكن منطقیا مساءلة تلك الهیاكل عن النتائج المسجلة وكذلك الحال إذا كانت الموارد 

 الموظفة لإنجاز المهمة قلیلة من حیث الكم والكیف بالنظر إلى الاحتیاجات الحقیقیة.

أن تقدیر النتائج یجب ألا یتوقف عند احتساب المصاریف المنجزة أو مجرد -تقدیر النتائج: 3

وصف المعلومات الصحیحة والكاملة عن انجاز المهمة المخولة بل یتطلب من المتصرفین أن 

یتولوا دوریا استقصاء نتائج البرامج التي یشرفون علیها حتى یتمكنوا من الحكم جیدا من وملاءمتها 

 للغایات التي أقرت من أجلها وعلى درجة المردودیة التي تسجلها تلك البرامج في تحقیق أهدافها،

إن واجب تقدیم الحسابات لا یمكن الوفاء به كما ینبغي إذ لم یتم وضع آلیات للتقویم -المتابعة: 4

ولتحدید النتائج، فإن توفر المعلومات على هذا النحو یصبح غیر ذي جدوى وتنعدم معه المساءلة 

إذا لم یكن متبوعا من قب الجهة المخولة بتلقي تلك المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات متابعة 

 1تكون مناسبة لاعتماد التعدیلات اللازمة ولإقرار الكفاءة التي تكون حسب نوع العمل.

 المطلب الثالث: تعزیز المشاركة في عملیة الموازنة بغرض ترشید الانفاق العام

 .63-62قصیني وهیبة، مرجع سابق، ص ص ) 1
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   یتوقف نجاح السیاسة الاقتصادیة عموما والمالیة على وجه الخصوص في تحقیق أهدفها 

التنمویة وعلى عاملین أساسیین هما: الموارد المتاحة للمجتمع وكیفیة استخدامها وتضمن المشاركة 

الفعالة من كافة فئات المجتمع تحقیق المساءلة في مؤسسات الموازنة، ما یجعلها تعمل على 

تحقیق أفضل استخدام للموارد المتاحة وللمشاركة دور هام في ترشید الانفاق العام لما توفره من 

كفاءة للإنفاق الحكومي وحسن ادارته عن طریق اشراك مختلف الفاعلین في الدولة وحسن 

 استغلالها، تلخص في الآتي:

 الفرع الأول: مشاركة البرلمان

   للبرلمان دور مهم في الضغط على الحكومة لسن قوانین تساعد على ترشید الانفاق وحمایة 

المال العام كقوانین الرقابة على الموازنة والصفقات العمومیة ومشتریات الحكومة، ویقوم البرلمان 

بدور فاعل في المراحل المختلفة لدورة عمل الموازنة إلا أن تأثیره الأكبر یكون في مرحلتي إقرارها 

وتقییم نتائجها ویختلف مستوى التدخل في تعدیلات الموازنة باختلاف مستویات سلطة البرلمان ففي 

السلطة غیر المقیدة یمكن تعدیل الانفاق والایرادات الضریبیة سواء بالزیادة أو النقصان دون 

اشتراط موافقة الحكومة، اما في السلطة المقیدة فتجري تعدیلات الموازنة لكن في حدود معینة 

وغالبا ما تكون الحدود متعلقة بزیادة اجمالي الانفاق العام، أما في السلطة المتوازنة فبإمكان 

البرلمان زیادة أو تقلیل كل من النفقات والایرادات طالما كان هناك إجراء مقابل یضمن المحافظة 

 على مستوى عجز الموازنة.

   إذ من بین الأسباب التي تحد من المشاركة الفعالة للبرلمانات في الموازنة هي تمتع السلطة 

التنفیذیة بأكثریة في البرلمان وأذ عان نظام اللجان من ضعف ووهن یحولان دون المساهمة في 

نقاشات الموازنة ومساهمة فعالة، ومتى افتقر إلى الوقت أو القدرة على التحلیل لتقییم الموازنات 

 1تقییما صحیحا.

 الفرع الثاني: اللامركزیة والحكم المحلي كأداة للمشاركة

. 56) بلال عوایشیة وفاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص1
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   یساهم التحول نحو اللامركزیة بشكل فعال في تعزیز المشاركة في إعداد وتنفیذ والرقابة على 

الموازنة الحكومیة ومن ثم یساعد في تحقیق الإدارة الجیدة للإنفاق العام بما یعمل في النهایة على 

توزیعه بشكل عادل یضمن استفادة جمیع المواطنین خاصة الفقراء منهم ویتحقق ذلك عن طریق ما 

 یلي:

  للامركزیة دور هام في تأمین الكفاءة خصوصا في الأمور المالیة وذلك راجع لكون أن

الجماعات المحلیة أقرب إلى الشعب مما یمكنها من تحدید الأولویات المحلیة ووضع 

المیزانیات تتناسب مع الإیرادات المتاحة والأولویات المطلوبة بعیدا عن أي تبذیر أو هذر 

للمال العام بالإضافة إلى ذلك فإن اللامركزیة تخفض تكالیف الإعلام الأمر الذي یتیح 

 تقدیم الخدمات إلى الناس بسرعة وكفاءة ووفقا لحاجیاتهم؛

  تمل اللامركزیة على زیادة مستویات المساءلة الشعبیة والمحاسبة وكذا الرقابة على تصرفات

المسؤولین المحلیین خاصة في مجال الانفاق حین تكون أعین المواطنین قریبة منها، مما 

یضمن قیام السلطات المحلیة بتقدیم خدمات تتسم بالعدالة إلى حد ما وإنفاق الأموال بما 

یحقق التنمیة المحلیة وفي جو یتسم بالشفافیة ویتعزز هذا خاصة في ظل وجود منظمات 

 للمجتمع المدني ذات كفاءة ومصداقیة عالیة كذا وجود حریة الاعلام والصحافة؛

  تعمل اللامركزیة على تقریب الإدارة من المواطن ومن ثم تتمكن من معرفة أولویات

احتیاجاته مما یساعد في تضمین هذه الأولویات في الموازنة الحكومیة، وهذا ما یعمل على 

تجنب صرف أموال الدولة في أوجه لا تحقق النفع العام ومن ثم فإن اللامركزیة تتیح 

 الحفاض على أموال الدولة وترشیدها وانفاقها بما یحقق رفاه المجتمع؛

  تساعد اللامركزیة على التخفیض من حدة الفساد في الإدارات والجماعات المحلیة بفضل

الرقابة علة تصرفاتها من طرف المواطنین نظرا للاحتكاك الیومي معها والمساءلة التي 

یفرضونها علیها، مما یحد من استغلال هؤلاء المسؤولین لمناصبهم الإداریة لتحقیق 

 مصالحهم الشخصیة على حساب المصلحة العامة؛ 
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  تعمل اللامركزیة على جعل الإدارة المحلیة وظیفة تعلیمیة وتنفیذیة فیفترض أن المشاركة

تدعم الوعي المدني والنضج السیاسي مما الناس یتعلمون أكثر عندما یتحملون مسؤولیة 

صنع القرارات المحلیة فیتدربون على تخصیص الموارد، ویتعلمون الاختیار بین البدائل 

 1والأولویات ویكتسبون خبرة في محاسبة الآخرین.

 

 خلاصة الفصل:

   من خلال ماتم التطرق إلیه في موضوع النفقات العمومیة وترشیدها نستنتج أن ظاهرة الترشید 

یقصد بها الحصول على أعلى إنتاجیة بأفل قدر من الانفاق ولا یحصل هذا إلا إذا قامت الدولة 

 بالتقلیل من التبدید ولإسراف في استخدامها 

   كما یعبر ترشید الانفاق على الإدارة الكفؤ لموارد الدولة الاقتصادیة ولاجتماعیة وذلك لتحقیق 

 التنمیة حیث أصبحت النفقات أداة الدولة التي تستخدمها في تحقیق الدور الذي تقوم به في مختلف

 المجالات فهي بدورها تعكس كافة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة.

 

 

 

 

 

 

 . 57-56صص ) بلال عوایشیة وفاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، 1
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   مع كل هذا التقدم الهائل الذي تعرفه الإدارة المحلیة استوجب على الجزائر الحرص في العدید 

في الإصلاحات في مجال الإدارة لمواكبة هذه التغیرات والتقدم الحاقل على مستوى العالم وإصلاح 

القوانین والتشریعات بترسیخ مبادئ الحوكمة المحلیة والحكم الراشد وتوظیف التقنیات الحدیثة في 

 مجال الإدارة.

   ومن المنطق أن النفقات العامة اذاة مهمة في الدولة في جمیع المیادین حیث تقوم بالإنفاق على 

قطاعات ومجالات مختلفة من أجل تحقیق النفع العام، كما یعد التسییر الجید لهذه النفقات والحص 

 على الحفاظ علیها والحیلولة دون إساءة استعمالها أو تبذیرها في غیر أغراض المنفعة العامة.

  وعلیه فیجب توفیر المناخ المناسب لتطبیق الإصلاحات الأمر الذي یستلزم إعادة النظر في بناء 

وأداء الجهاز الإداري حتى یواكب التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة لذلك وجب 

الاستفادة من الأخطاء السابقة ودراسة الواقع الاجتماعي ومراعات العوامل البیئیة المحیطة بالإدارة 

 حتى لا تبوء الإصلاحات بالفشل وتعود سلبا على الإدارة العامة.

 اختبار الفرضیات

   كمحاولة للإجابة عن مجموعة الفرضیات التي سبق ذكرها في المقدمة العامة وبعد اختبارها تم 

التوصل إلى تأكید صحة الفرضیة الأولى في الفصل الأول عند التطرق إلى معوقات الفساد التي 

تمكن في انتشار الفساد واستغلال السلطة العامة بغیة تحقیق مكاسب شخصیة وغیاب الشفافیة 

الإداریة والتي تظهر من خلال الغموض في المعاملات الإداریة والأمیة الحاصلة في الإدارة 

الجزائریة والبیروقراطیة وضعف نظام الأجور، كل هذا كان عائقا أمام إصلاح الإدارة المحلیة ومن 

متطلبات إصلاحها  تفعیل الرقابة ومواكبة التطورات التكنولوجیة ، إصلاح نظام الأجور، إعادة 

هیاكل النظام الإداري على أسس علمیة وهو ما یمثل إجابة على السؤال المطروح حول معوقات 

 الإصلاح وكیفیة إصلاحها.

93 
 



 خاتمة
 

   أما الفرضیة الثانیة فتثبت صحتها في الفصل الثاني من الدراسة والذي تم من خلاله إمكانیة 

ضمان ترشید النفقات العامة من خلال تحدید الأهداف بدقة، تحدید الأولویات والقیاس الدوري 

لأداء برامج الانفاق العام إضافة إلى تفعیل دور الرقابة على النفقات العامة وهو ما یمثل إجابة 

 شافیة على التساؤل المطروح حول كیف یمكن ضمان ترشید النفقات العامة.

 نتائج الدراسة:

 من خلال ما سبق تم التوصل إلى النتائج التالیة:

-افتقار الإدارة المحلیة الجزائریة إلى هیاكل تنظیمیة فعالة وعملیة فهناك قصور واضح في بنیتها 

 وكذا في اللوائح المنظمة لمهامها وذلك لعدم تحدید الصلاحیات والمسؤولیات بصورة واضحة؛

 -تهدف الحوكمة المحلیة لتحقیق مبدأ المساءلة والشفافیة والمساواة؛

محدودیة المشاركة في صنع القرار ومقاومة تغییر النظم واللوائح إلى جانب سریة المعلومات 

 وحجبها على الجمهور؛

-تزاید النفقات العامة تم خلال السنوات الأخیرة الفارطة تم بوتیرة متسارعة نتیجة للواقع الاقتصادي 

 والاجتماعي الذي تمر به البلاد؛

-تعد النفقات العامة وسیلة مهمة تستعملها الدولة للقیام بوظائفها وتحقیق أهدافها والتأثیر على 

 متغیرات النشاط الاقتصادي؛

-توجد العدید من العوامل التي من شأنها المساعدة على نجاح عملیة ترشید النفقات العامة والتي 

 تتمثل أساسا في تحقیق الأهداف بدقة، تحدید الأولویات وعامل الزمن وعامل الخبرة؛

 -تقوم الإدارة الجیدة المالیة على مصداقیة وشمولیة الموازنة والشفافیة وانتهاج مبدأ المساءلة.

 التوصیات

 تم التوصل إلى مجموعة من التوصیات نذكر منها:
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-من الضروري القیام بدراسة معمقة على جمیع المستویات سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو 

 سیاسیة قیما یخص اصلاح وحوكمة الإدارة المحلیة؛

-ضرورة مواصلة العمل على اصلاح مؤسسات الدولة وتحسین نوعیة الخدمات فیها بما یتناسب 

 مع حجم الأموال المنفقة؛

-ترشید النفقات العامة بوضع نظام رقابة مناسب یكفل التأكد من صرفها في الأوجه المخصص 

لها دون التلاعب أو الإسراف قصد القضاء على التبذیر من خلال إحكام الرقابة على الوزرات 

 والإدارات والمؤسسات العامة؛

-تطبیق برنامج الإصلاح المالي والذي یستهدف ترشید وضبط الانفاق العام وتعظیم الاستفادة من 

 الموارد مع إعادة توجیه الوفرات المحققة من خلال ترتیب الأولویات للإنفاق العام؛ 

-تفعیل أدوات الرقابة على المؤسسات الرقابیة ومعاییر تقییم أداء البرامج الاتفاقیة وإعادة العمل 

 بقانون ضبط المیزانیة.
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. 2005 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 14على زغدود، المالیة العامة،ط )15
علي خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المالیة العامة، دار وهران للنشر والتوزیع، وهران،  )16

. 2000الجزائر
عماد عوابدي، مبدأ الدیمقراطیة وتطبیقاتها في النظام الإداري الجزائري، الجزائر، دیوان  )17

 .1941المنشورات الجامعیة، 
 .، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة  )18
. 1981عمار عوابدي، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، )19

. 1955،فؤاد العطار، مبادئ في القانون الإداري، القاهرة  )20
محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر  )21

والتوزیع، عنابة. 
محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الإداریة (نظریة التنظیم الإداري، الإدارة  )22

العامة الجزائر).  
محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الإداریة، الجزائر، منشورات جامعة باجي  )23

مختار، د س ن. 
محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلى، المالیة العامة، دار العلوم، الجزائر.  )24

محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المیسر للنشر والتوزیع، عمان  )25
. 2008الأردن

. 2013محمد صغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  )26
محمد علي الخلایة، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن بریطانیا وفرنسا (دراسة  )27

.   2009تحلیلیة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
محمد مجمود الطعامة، الملتقى العربي الأول لنظم الإدارة في الوطن العربي، عمان، دون  )28

. 2003دار نشر، 

98 
 



 قائمة المراجع
 

محمد ولید العبادي، الإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة، عمان، دار الثقافة للنشر  )29
.   2014-2013والتوزیع، 

محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  )30
2007 .

مصطفى عبد االله أبو قاسم خشیم، مبادئ علم الإدارة العامة، طرابلس، الجامعة المفتوحة  )31
2002. 

 قائمة المقالات والملتقیات
بسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات  )1

. 04شمال إفریقیا، العدد 
بسمة عولمي، دور الحمایة المحلیة في تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر، دراسة حالة  )2

 .2004بلدیات تبسة، مذكرة ماجستیر، جامعة تبسة، 
بن موسى أم كلثوم، عیسى تبویة، ترشید النفقات العمومیة (دراسة تطور النفقات العمومیة  )3

، جامعة 4)، مجلة الإدارة والأعمال والدراسات الاقتصادیة، ع2013 -1980في الجزائر
تلمسان. 

خاجي عبد النور، دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة تجربة البلدیات الجزائریة  )4
 153، ص 2009دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح العدد الأول، جوان 

سلیم مجلخ، د/ولید بشیشیا، دراسة تحلیلیة لأثر تغییر إجمالي السكان على النفقات العامة  )5
 08 جامعة 2017 دیسمبر 21) مجلة جدید الاقتصاد، ع2016-1985في الجزائر للفترة(

 .1945ماي 
سمیحة الزیدي، الملتقى الدولي حول الإصلاح الإداري في الجزائر، كلیة العلوم  )6

. 24/12/2009السیاسیةجامعة الجزائر، 
شلیخي طاهر، د/ غربي یسین سي لخضر، ظاهرة تزاید النفقات الجاریة وأسبابها في  )7

، 1، ع10، مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة، المجلد 2018-2000الجزائر خلال الفترة 
جامعة الجلفة. 

99 
 



 قائمة المراجع
 

عبلة مزوزي، حوكمة الإدارة لتفعیل سیاسة الإصلاح الإداري، مجلة أبحاث، المجلد  )8
، جامعة لمسیلة. 2018الثالثالعدد الثاني، دیسمبر

عقبي أمال وعاشور نصرالدین، الإدارة الالكترونیة رؤیة مستقبلیة في تطویر العمل الإداري  )9
(تجارب بعض الدول)، مجلة الفكر، العدد السابع عشر، جامعة بسكرة. 

) 2015-2000عیساني العارم، العوامل المفسرة لظاهرة تزاید النفقات العامة في الجزائر( )10
. 2018، جوان04، ع03مجلة التنمیة والاستشراف للبحوث والدراسات، المجلد-

فاطمة الزهراء فیرم، الإصلاح الإداري ودوره في تحین الأداء الوظیفي، مجلة الحقوق  )11
والعلوم الانسانیة، المجلد الحادي عشر، عدد الأول، جامعة الجلفة. 

الكر محمد وبن مرزوق عنترة، الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة بین  )12

المعوقات والمتطلبات، مجلة البحوث السیاسیة والإداري، العدد الثاني جامعة المسیلة 

وجامعة الجلفة. 

كزیز نسرین، حمیدة مختار، ترشید الانفاق الحكومي ودوره في علاج عجز الموازنة  )13
. 01،01/12/2018، ق ن01، ع08العامة للدولة، مجلدة الابداع، جامعة البلیدة، المجلد

محمد محمود طعامنة وسمیر عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات  )14
 .2005التطویر، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، بحوث ودراسات الأردن، 

ناجي عبد النور، ملتقى وطني حول مستقبل الدولة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات  )15
. 2011 ماي 27"حالة الجزائر" جامعة عنابة، 

 قائمة المذكرات

زهیر حمیلي، دور السیاسة المالیة في ترشید النفقات العامة في الدول النامیة، أطروحة  )1
-2018دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوك الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

2019. 
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شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقر، أطروحة لنیل  )2

شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

 .2012-2011جامعة الجزائر، 

عبود میلود، متطلبات تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام لتطویر قطاع المحاسبة  )3
العمومیة وأثره على ترشید النفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 

-2018العلوم التجاریة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
2019. 

مراكشي محمد الأمین وقفایر فیصل، الإدارة الالكترونیة وأثرها على اصلاح الخدمة  )4

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، وعلوم التسییر، أطروحة دكتوراه، العمومیة في الجزائر،

 .2جامعة البلیدة 

براق عیسى، بركان أمینة، ظاهرة تزاید الانفاق العام في الجزائر وتطورها أسبابها ومتطلبات  )5
 .ترشیدها، د د ع

بن عزة محمد، ترشید سیاسة الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، مذكرة  )6

ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.  2010-2009والاجتماعیة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 

-1919بیداري محمود، العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري ( )7

)، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 2010

 .2014-2013التسییر، جامعة وهران، 

و وفاء وشرقي أمینة، دور الحوكمة في تحسین الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر في العلوم لأفا )8

 .2013السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 

أمال رزام، دور الجبایة المحلیة في تنمیة الجماعات المحلیة(تجارب دولیة ناجحة في تفعیل  )9

التنمیة المحلیة) مذكرة ماستر في العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 

2004-2005. 
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بزیغ لمیاء، دور تحلیل میزانیة الجماعات الإقلیمیة في ترشید النفقات، مذكرة ماستر في  )10
-2018علوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة البویرة، 

2019 .
بلال عوایشة وفاطمة الزهراء ناصر، إصلاح الإدارة المحلیة كمدخل لترشید النفقات  )11

-2015العامة للدولة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

2016 .

الهادي، دینامیكیة تفعیل دور الجماعات المحلیة في تحقیق الحق، العایب عبد بوتاته عبد  )12
التنمیة الاقتصادیة المحلیة(دراسة مشروع المخطط الخماسي) مذكرة ماستر في العلوم 

 .2016-2015السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، 
بولال خالد، دور الرقابة في ضبط وترشید نفقات الجماعات الإقلیمیة، مذكرة ماستر في  )13

. 2018العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار،

حمزاوي سید علي، تأثیر سیاسة ترشید النفقات العمومیة في الجزائر على المخططات  )14
) مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة DCDالبلدیة للتنفیذ(

 .2017-2016جامعة بومرداس، 
حوباء خدیجة وبمرام كریمة، اصلاح الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم  )15

. 2012السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

خجایلیة أسماء، مخلوفي سمیة، إشكالیة ترشید الانفاق العام في الجزائر في ظل  )16

)، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة 210-1990الاصلاحات الاقتصادیة الراهنة(

 .والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قالمة

سهام عرابي سالم، عقلنة وترشید النفقات العمومیة في الجزائر في ظل قانون المالیة  )17
، مذكرة ماستر في الإدارة المالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، 2016
2015-2016 .
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طالبي یمینة، الدور التنموي للجماعات المحلیة، دراسة حالة ولایة البیض، مذكرة ماستر  )18
 .2016-2015في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 

، واقع الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة غریرني العیا )19
 .2018-2017والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 

-2008قصیني وهیبة، الحكم الراشد ومساهمته في ترشید الانفاق (دراسة حالة الجزائر )20
)، مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم 2014

 .2015-2014التسییر، جامعة أم البواقي، 
محروق سهام، طرق وآلیات ترشید الانفاق العام في الجزائر، مذكرة ماستر في العلوم  )21

-2014الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
2015. 

مشعلي مریم، عتامنیة نسرین، دور الرقابة المالیة في ترشید النفقات العمومیة في الإدارات  )22

العمومیة، مذكرة ماستر في العلوم المالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

 .2017-2016جامعة قالمة، 

محسن یخلف، دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة، دراسة حالة بسكرة،  )23

-2013مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

2014. 

ظم الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر في الحقوق، نسكینة عاشوري، الاتجاهات المعاصرة ل )24
 .2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

جدیدي عتیقة، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر بلدیة بسكرة نموذجا، مذكرة ماستر في  )25

 .2013-2012العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
 قائمة القوانین والمراسیم

 .2007صندوق النقد الدولي النسخة المعدلة لدلیل شفافیة المالیة العامة  )1

 قانون الولایة. )2

103 
 



 قائمة المراجع
 

 قانون البلدیة. )3

 المتعلق بالمتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990 أوت 15 الصادر في 90/21لقانون ا )4

 .35الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 یتعلق بالرقابة السابقة 1992 نوفمبر 14 المؤرخ في44-92المرسوم التنفیذي رقم  )5

 .للنفقات التي یلتزم بها

 مراجع أجنبیة

1) Gorge. S .Blair. goverment at the grassrootes, california palisades 
publisher 1977 . 

2) SHARKANSKY public administration policy making in govermment 
agencies NeworkRoasMcNally college publishing comdanya 1975. 

 
المواقع الإكترونیة 

https://fslibry/.org/wp_content/upleads/books/1264.pdf 
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 فھرس المحتویات
 

 فهرس المحتویات

الصفحة  العنوان
 البسملة 

 الإهداء 

 شكر وعرفان 

 الملخص 

 أمقدمة  

 1الفصل الأول ماهیة الإدارة المحلیة 

 2تمهید 

 3المبحث الأول: مفهوم الإدارة المحلیة 

 4المطلب الأول: تعریف الإدارة المحلیة 

 6الفرع الأول: الإدارة المركزیة 

 7الفرع الثاني: اللامركزیة الاداریة 

 8الفرع الثالث: أهمیة الإدارة المحلیة 

 10 المطلب الثاني: تمییز الإدارة المحلیة عن المفاهیم المشابهة لها  

 10 الفرع الأول: الإدارة المحلیة والحكم المحلي  

 13الفرع الثاني: الإدارة المحلیة وعدم التركیز الإداري  

 14المطلب الثاني: نظام الإدارة المحلیة   

 14الفرع الأول: الاستقلال الإداري   

 16 الفرع الثاني: الاستقلال المالي  

 17المبحث الثاني: دوافع وجود الإدارة المحلیة  

 17المطلب الأول: أسباب ومبررات وجود الإدارة المحلیة   

 17الفرع الأول: المبررات السیاسیة  

 17 الفرع الثاني: المبررات الإداریة 

 18الفرع الثالث: المبررات الاجتماعیة  

 20 الفرع الرابع: المبررات الاقتصادیة 

 22 المطلب الثاني: أهداف الإدارة المحلیة
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 22 الفرع الأول: الأهداف السیاسیة

 23 الفرع الثاني: الأهداف الإداریة  

 23 الفرع الثالث: الأهداف الاجتماعیة 

 24 المطلب الثالث: وظائف الإدارة المحلیة 

 27 المبحث الثالث: استراتیجیات الإصلاح نحو حوكمة الإدارة المحلیة 

 27 المطلب الأول: إصلاح الإدارة المحلیة   

 27 الفرع الأول: أسباب إصلاح الإدارة المحلیة 

 28 الفرع الثاني: أهداف الإصلاح في الإدارة المحلیة

 29 المطلب الثاني: سیاسات إصلاح الإدارة المحلیة

 29 الفرع الأول: الآلیات القانونیة 

 35 الفرع الثاني: آلیات الإصلاح السیاسیة والإداریة 

 36 المطلب الثالث: معوقات حوكمة الإدارة المحلیة واصلاحها 

 36 الفرع الأول: معوقات إصلاح الإدارة المحلیة 

 40 الفرع الثاني: متطلبات إصلاحها 

 43 خلاصة الفصل 

 44 الفصل الثاني: ماهیة ترشید النفقات العمومیة 

 45 تمهید 

 46 المبحث الأول: الإطار العام للنفقات العامة    

 46 المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة      

 47 الفرع الأول: تطور مفهوم النفقات العامة  

 50 الفرع الثاني: أركان النفقات العامة 

 51 الفرع الثالث: تقسیمات النفقات العمومیة 

  54 المطلب الثاني: قواعد النفقات العامة 

 54 الفرع الأول: ضوابط النفقة العامة 

 56 الفرع الثاني: حدود النفقات العامة  

 58 المطلب الثالث: أسباب تزاید النفقات العامة 

 58 الفرع الأول: الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة  
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 58 المطلب الثالث: أسباب تزاید النفقات العامة 

 58 الفرع الأول: الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة 

 61 الفرع الثاني: الأسباب الظاهریة لتزاید النفقات العامة 

 63   المبحث الثاني: ترشید النفقات العامة 

 63 الفرع الأول: تعریف ترشید النفقات العامة 

 65 الفرع الثاني: إجراءات ترشید النفقات العامة  

 68 المطلب الثاني: متطلبات ترشید النفقات العامة   

 68 الفرع الأول: عوامل ترشید النفقات العامة 
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 الملخص:

تعالج الدراسة دور إصلاح الإدارة والحوكمة المحلیة في عقلنة وتسییر موارد الدولة وحمایتها 
من كل أوجه الفساد حیث أصبحت النفقات العامة من المشاكل التي تواجهها الدولة في ظل 
التطورات وذلك بزیادة الاحتیاجات العامة التي أدت إلى التأثیر على میزانیة الدولة، الا أن 

حوكمة الإدارة المحلیة تعتبر أداة الدولة في تسییر شؤونها لاسیما الداخلیة منها وبالرغم من 
كل هذه الجهود التي تبذلها الجزائر من وضع قوانین وقواعد للحفاظ على المال العام 

وتحسین مردودیته من أجل التقدم إلى الأمام وتحقیق التنمیة المستدامة فإنها لم تنجح في 
 تجسید الحكم الراشد الوطني إلى حد بعید.

Abstract 

The study deals with the role of administrative and governance reform 
in rationalizing and managing the state's resources and protecting 
them from all aspects of corruption in public areas, the problem of 
problems facing the state in light of developments by increasing the 
public needs that led to the impact on the state budget 
the governance of the local administration is considered the state's tool 
in running its affairs, especially the internal ones, despite all these 
efforts made by Algeria to set laws and rules to preserve public money 
and improving its productivity in order to advance forward and 
achieve sustainable development, Algeria has not succeeded in 
embodying the concept of national sound governance to a large extend
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